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 : مقدمة 
ن كبيرة  الإدارةتحتل  ل مك ل الع  إذفي كل د

رد لا   ال تسيره  ل  سي لتنظي الد اه  ل  تعتبر التجسيد الميداني لم الد
د عن  ته  الأكبر الجزءتنظ  لأن عزليستطيع الابتع د له خدم  إذمن حي ت

م   عن طري المراف الع

ظ ع النظ الع  الإدارةتعمل  كه من ع الح ط عن طري م تم شر نش تب
ني التي  ن ءل ق س ءل بشري  د  أشكل قرارا إداري  تأخذس  أ إداريع

ل   أخرى إداري أعم

ل الحديث ع  رر  مبدأت الد ن فمن الم ن دة ال عي الذ ينتج عنه سي المشر
ذا  الإدارةتخضع  أن تز  المبدأل يان ت ذا  إذ ب ع من  الأخيرمنح ل مجم

ن ل تعد ت  زا لك يدي  الإدارةالامتي ي الت ط لحم ي  الأمنالتي تتدخل ف الداخ
رجي ع الخ ل  أصبح، بل الدف ص الد  تشرف ع جميع اختص

عللإدارة المتزايديصدر نتيج التدخل  الاجتم دي  ة الاقتص سي، في الحي السي  ي 

م  رست لم سب مم بمن رد ،  لل ع ،  أعم ن  إغير مشر ن ل ل مخ
ح  ينتج عن ذل نزاع  أضرارتسب  الإفرادتمس بحري  لابد ل ، 

ء الطرف المتضرر  إممن البحث لح ،  ج هي  إلب صل في  يدة ل ط مح س
ء  ض ء  أال ج ئل بدي إلال من بين نجد التظ س ئي  ض حل ال ،  الإدار ل

دف ء إل  الذ ي ج لحي بين الإفراد قبل ال د أ تص د حل  س إل إيج أس
ء . ض     ال

ل حظ  الإداري الإجراءا من ص التي ن الدرالخ قش  ي  من المن اس ال
ني ه التظ ن سي  الإدار ال دي  الأنجعف يعتبر ال زع بطري  لحل المن

ف عن الذ يخضع له  للإدارالان  ني مخت ن صنظ ق الطبيعي ا  الأشخ
ص  ص ، خ ي الخ ىتعتبر الطرف  الإدارة إنالمعن ع  أفي  الأق   بيننزاع ي

  الأطراف.بين 

زع  أنحيث  ف عن  الإداريالمن دئتخت اء من حيث  مب ص ، س زع الخ المن
ع ال ض يئ  الإجراءاا  الأطراف أالشكل  أم ن ال  الإداري، لان مك

ر  م هي التي ت الادارة من  أالع م  ح الع ي المص لي تح لت ب دت  ترفض سي
ص لإجراءاهذا المنط تخضع   .خ



 

 ب

 

ص ب .   الإدارة من هذا المنط تخضع لإجراءا خ

هر من النظ أه هذه الإجراءا ه التظ الإ دار المسب الذ يعد إجراء ج
ى  ى شكلا لذا لا يمكنن الحديث عن الدع ل الدع ه عد قب الع ،يترت ع تخ

 الإداري إلا إذا تحدثن عن التظ الإدار المسب  إجراءاته.

ل المشرع الجزائر تنظيمه من خلال جم من    نظرا لأهمي التظ الإدار ح
 . ث مرح  إل مرح  تعديلا بداي من مرح م قبل ال

م  شرط لازم     عدة ع ب ق رار الإدار الس ن التظ الإدار  ال حيث ك
ءا بسيط قبل  اع مع استثن ى الإداري بجميع أن رس الدع  . لمم

رنسي  بعد إصلا به مع التظ ال مه يتش ن نظ   إصلاح  ح حيث ك
د جر تعديلا مس بشرط التظ الإدار  هري لا تنع ره إجراءا ج عتب كذا ب

نه . زع الإداري بد  المن

ص متع به كم أن هذا الإجراء أ الشرط ه  ط خ م  شر  كذل لأن له أحك
ك ح المح رد مع لتجن س   حل النزاع من الإجراءا التي تحمي الإدارة  ال

دي .  بطري 

ء     ط الض ص  حت نس ط  إجراءا خ  لأن التظ الإدار المسب شر
ب  ين الإج ج ع ذا الطرح  ل ل ص ط  الإجراءا  ل ع تطبي هذه الشر

لي : لي الت  ع الإشك

ط التظ الإدار  - م التي تحك شر اعد الع هي الأحك  ال  المسب ؟م

ل المشرع نظ التظ في تعديل  -  ؟ /كيف تن

ن  - ن ل ق  ؟/م هي أه التعديلا التي تن

ن الجديد ؟ - ن  م هدف المشرع الجزائر من ال

ين . لي في فص ب ع هذه الإشك ل الإج   سنح

تظ الإدار المسب م ل اعد الع  / ال

ني/ نظ التظ الإدار ال ن   مسب في ظل التعديلا ال

 

 

 



 

 ج

 

ج     ع التظ الإدار المسب ع كل من المن ض قد اعتمدن خلال دراستن لم
ي دراستن . ي في ن ي ج التح ف إل المن لإض ي ب ص ج ال ريخي  المن  الت

 . ر التظ الإدار المسب ريخي من خلال التطر لنشأة  تط ج الت لمن  ف

اعه(  ه  أن تظ الإدار المسب )تعري م ل اعد الع ي لسرد ال ص ج ال  المن

تظ الإدار المسب ء ل ي من خلال آراء ال ي ج التح   المن
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زاعات الإدارية وديا    فض ا مسبق إجراء إداري  تظلم الإداري ا عبارة عن طلب  ، فهويعد ا
ه مخلف  ذي يرى أ قرار الإداري ا ظر في ا شأن الإداري لإعادة ا ون.يتقدم به صاحب ا  لقا

مسبق مجموعة من الآثار تتمثل أساسا     تظلم الإداري ا  في:و ا
تظلم الإداري  - قرارات الإدارية محل ا فيذ ا مسبق، وعدم وقف ت قضاء  ا ذا تحديد ا

مختص  زاع. إقليميا، والإداري ا وع ا  تحديد مجال و 

زاع. - واجب تطبيقها على ا قضائية ا ية و ا و قا قواعد ا  تحديد ا

مسبق . و أخي - تظلم الإداري ا  را أثر ميعاد ا

الآتي : ل هذا في ثلاث مباحث رئيسية مرتبة  ا  او  حيث ت
تظل ول : مفهوم ا مبحث ا مسبق.ا  م الإداري ا

مسبق. تظلم الإداري ا ي : قواعد ا ثا مبحث ا  ا
مسبق. تظلم الإداري ا ث : أثار ا ثا مبحث ا  ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 المسبق يالفصل الأول: القواعد العامة للتظلم الإدار

 

9 

 

مبحث الأول :  مسبقا تظلم الإداري ا  مفهوم ا
ميز عن    عرفه و  مسبق ثم  تظلم الإداري ا شأة ا ى  ول إ مبحث ا تطرق في هذا ا

واعه . ى أ تطرق إ مفاهيم( و  مفاهيم )غير من ا  باقي ا
شأته مطلب الأول:  ا

ت    خصومات ا ازعات و ا م فصل في ا ظر و ا مختصة با عامة هي ا ت الإدارة ا ي ا
عامة هي إدارة و إدارة  ت الإدارة ا ا مرحلة  مشروعة أي أن في هذ ا ها غير ا تحرك ضد أعما

م ح خصم و ا ها ا وقت أي أ  .1قاضية في ذات ا

ة  ى غاية س م في آن واحد إ ح خصم و ا شأ  1800و استمر وضع الإدارة ا حيث أ
ان  حال بأفضل مما  ن ا م ي محافظات و  ة و مجلس ا دو ابرت( مجلس ا ابليون بو ملك ) ا
تي تفحص  ازعات ا م ة ا ج ك عن طريق  ة استشاري و ذ دو ان دور مجلس ا عليه حيث 

تي يرفعه تظلمات ا طعون ا مشروعة ا عمال الإدارية غير ا شخاص ضد ا ت سلطة ا ا ا و 
مشورة فقط ،في صورة إعداد مشروع قرار إداري  تظلمات و تقديم ا حصر في فحص ا مجلس ت ا

قاضي. وزير ا ظرية ا قرار و هذا هو شائع ب ذي يملك وحدة سلطة ا ة ا دو ى رئيس ا  إ
ون  دو 1872 وماي 24و بموجب قا مستقلة حاز مجلس ا مة الإدارية ا مح ة على صفة ا

خذ بعين  ون الإدارة طرفا فيها على ا تي ت زاعات ا هائيا في ا تي تبت  تأثير  الاعتبارا  ا
وزير  ظرية ا رواسب  واضح  قاضي، حيا مجلس معددة ثا ذي يفصل فيها ا قاضي ا  أن ا

قاضي حصرا  وزير بإعتبار ا ها يعود لإختصاص ا عادي .وما خرج ع  ا
ذا  مر ه م يعرض عليه مسبقا و ظل ا وزير ما ل تظلم يعود لإختصاص ا مجلس يرى  ان ا ف

ك في قرار حيث أعدم  1889سبتمبر 13حتى  قاضي و ذ وزير ا ظرية ا هائيا  ة  دو  مجلس ا
ادو(أين شهير في قضيته) مبدئي ا تظلمات  ا ل ا فسه و طلب أن ترفع  ة  دو فرض مجلس ا

قاضي وزير ا  .  2أمامه مباشرة دون ان تمر با

                                                           
منازعا الإداري في التظ  1 ،سن د عمار عوابدي: النظري العام ل  .،صالقضائي الجزائري ،ديوان المطبوعا الجامعي
 

 
 .د عمار عوابدي :نفس المرجع ،ص 2
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شأ في فرسا ،مثله مثل     قاضي و قد  وزير ا ظرية ا تيجة  تظلم الإداري هو  جد أن ا من هذا 
تي استمر تطبيقها  فرسية،و ا لتشريعات ا ت تابعة  ا جزائر  م أن ا جزائر،بح بعد الإستقلال ا

ون  حديث.1962بموجب قا م الإستقلال ا  ،بح
 

مفاهيم ي:تعريفه و تمييز عن غير من ا ثا مطلب ا  ا
 

فرع الأول : تعريفه  ا
ون و لا في     قا تشريع أو ا مسبق في مجال ا لتظلم الإداري ا م يرد تعريف دقيق أو مفصل 

فقهاء أوجدوا  جزائري إلا أن ا قضاء ا ها :مجال ا ر م ذ مسبق  لتظلم الإداري ا  تعاريف 
فراد     تي يتقدم بها ا اوى ا ش طلبات و ا تظلمات الإدارية هي ا ستاذ عمار عوابدي :ا تعريف ا

شأن ،و يتظلمون من قرار أو عمل إداري غير مشروع قد مس أو أخل  مصلحة و ا ذوي ا
مغيرة  جوهرية ا حهم ا ية أو بمصا و قا زهم ا ثابتة ،و يلتمسون أو يطلبون من بمرا أو بحقوقهم ا

غائه مطعون فيه بتصحيحه أو بسحبه أو تعديله أو إ عمل ا مختصة مراجعة ا سلطات الإدارية ا  ا
وظيفة الإدارية  مرافق و متطلبات ا مبادئ و مقتضيات ا ثر ملائمة   .1بصورة تجعله أ

ة تعريف ا    ستاذ خلوفي رشيد: تطرح مسأ اصر،و فيتعريف ا مسبق معرفة ع  تظلم الإداري ا

متظلم   مرفوع من ا طلب ا وى أو ا ش ية أو ا و قا طريقة ا ي ا تظلم تع لمة ا صدد فعن  هذا ا
تصحيح وضعيته   . 2لحصول على حقوقه أو 

ستاذ خلوفي    ي في  و يضيف ا ثا صر ا ع مسبق إداريا،و يتمثل ا تظلم الإداري ا :و يعتبر ا
خير ي هذا ا لتظلم ،و يع طابع الإداري   : 3ا

مختصة.- سلطة الإدارية ا ى ا تظلم إ  توجيه ا
هذا الإجراء.- قضائي  طابع غير ا  ا
زاع الإداري .- تظلم في ا ة ا ا ث في موضوع و م ثا صر ا ع  و يتمثل ا
 
مطبوعات  1 دعوى الإدارية،ديوان ا ظرية ا جزائري، قضائي ا ظام ا ازعات الإدارية في ا لم عامة  ظرية ا د.عمار عوابدي:ا

طبعة  جزائر،ا جامعية،ا  2،2003ا
جزا 3،  2 ون ا جامعية، بن ع مطبوعات ا دعوى الإدارية ،ديوان ا ازعات الإدارية ،شروط قبول ا م ون ا طبعة أ.رشيد خلوفي:قا ئر،ا
 102،ص3
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ي أو مادي قامت به الإدارة-  و  يوجه مبدئيا ضد عمل قا
قضائية .- دعوى ا  إجراء يسبق ا

ستاذ أحمد محيو    اصر الإجراءات و عرفه ا صر من ع ل ع مسبقة تش مراجعة الإدارية ا :أن ا
قضائية  قاضي و لا يتم تحريك الإجراءات ا زاع دون تدخل ا قضائية تستهدف حل ا  الإدارية لا ا

مراجعة الإدارية    . 1إلا بعد فشل تلك ا
متظلم موضوع  وى يشرح فيها ا تور حسين فريحة: هو عبارة عن ش د قضيته و يقدم و يعرفه ا

ك ن ذ تدعيمية إن أم وثائق ا  . 2ا
مادة  ص ا قرار الإداري  830و ت ي با مع لشخص ا ه يجوز  ية على أ مد ون الإجراءات ا من قا

مادة  صوص عليه في ا م جل ا قرار في ا جهة الإدارية مصدرة ا ى ا  . 3أعلا 829تقديم تظلم إ
تظلم عبا تور حسين فريحة:ا د ى الإدارة مصدرة و يضيف ا متظلم إ اية يتقدم بها ا رة عن ش

تي  جهة ا قرار أو ا ك قبل ا قرار بسحبه أو تعديله و ذ ظر في ا تعلوها مباشرة يطلب فيها إعادة ا
قضاء ى ا لجوء إ  . 4ا

سابقة :    تعاريف ا تج من خلال ا  ست
وى أو طلب. تظلم هو ش  أن ا

مصلحة و  متظلم ذو ا صفة.يرفع من ا  ا
تي تعلوها مباشرة. جهة ا ه أو ا مصدرة  ى الإدارة ا متظلم إ  يتقدم به ا

ا. و محددة قا  يرفع ضمن الآجال ا
مفاهيم ي : تمييز عن غير من ا ثا فرع ا  ا

مسيق    تظلم الإداري ا مفاهيم مع مفهوم ا قرار  قد تتشابه بعض ا جد ا مفاهيم  و من بين هذ ا
دعوى الإدارية . سابق و ا  ا

مسبق في :أولا : قرار الإداري ا مسبق قد يتشابه مع ا تظلم الإداري ا  حيث أن ا
مختصة.- قضائية ا جهات ا ى ا زاع إ  لاهما يعتبر إجراء إداري وجوبي قبل رفع ا
 
جزائر،د.أحمد محيو1 جامعية،ا مطبوعات ا جزائر،ديوان ا عام بيوض،ا حق،أ ازعات الإدارية،ترجمة فائز ا م  78،ص1992:ا
ازعات الإدارية2 م طبعة -دراسة مقارة-د.حيسن فريحة:شرح ا جزائر،ا توزيع،ا شر و ا ل ية  خلدو  181،ص1،2011دار ا
مادة  3 مدتية و الإدارية،ا ون الإجراءات ا  192،ص830قا
سابق،ص  4 مرجع ا  181د.حسين فريحة: ا
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تظلم - لا.تخلف ا دعوى ش ي رفض ا قرار يع  أو ا
مسبق .- لتظلم الإداري ا تيجة  قرار الإداري هو   ا
دعوى وديا .- قضاء أي حل ا ى ا لجوء إ ون قبل ا  لاهما ي

هما :  أما الإختلاف بي
تظلم الإداري  - متظلم .ا وى ضد ا  يصدر أو هو ش

يا أو تصريحيا . - قرار الإداري هو رد الإدارة سواء ضم  ا

يا : دعوى الإدارية في : ثا مسبق عن ا تظلم الإداري ا  يختلف ا
دعوى الإدارية . - ان قبل ظهور مفهوم ا تظلم   ظهور ا

دعوى الإدارية  - تظلم .ا ليات معقدة مقارة با ش  تخضع 

ى رسوم قضائية على  - دعوى الإدارية تحتاج إ تظلم الإداري .ا  خلاف ا

دعو   مسبق و ا تظلم الإداري ا علاقة بين ا تج ان ا ست ى الإدارية 0من خلال ما سبق 
امل و تلازم .  هي علاقة ت

واعها ث : أ ثا  مطلب ا
وعين هما :    جزائر هذين ا مسبق في ا تظلم الإداري ا وعين من ا اك   ه

ولائي . تظلم ا رئاسي و ا تظلم ا  ا
ف رئاسي ا تظلم ا  رع الأول : ا
رئاسي هو    تظلم ا لهيئة  ا رئيس الإداري  ى ا فراد إ مصلحة من ا شأن و ا طعن يقدمه ذوي ا

تي تعلو  سلطة الإدارية ا ون فيه قرار ا تظلم ،يش لقرار موضوع ا مصدرة  قرار الإدارية ا مصدرة ا
قرار حي غاء أو تعديل أو سحب هذا ا ث يصبح مشروعا أي مطابقا و متلائما مع و يطلبون فيها إ

وظيفة الإدارية عامة و ا رافق ا  .   1مبادئ ا
رئاسية على     سلطة ا تي تمارس ا سلطة الإدارية ا ى ا تظلم يوجه إ رئاسي هو ا تظلم ا أي أن ا

تظلم ل ا مادي  عمل ا ت با تي قا قرار الإداري أو تلك ا سلطة الإدارية مصدرة ا  .  2ا
 
 
تاب،1 ل ية  وط مؤسسة ا جزائر،ا رئاسية ،ا سلطة ا  599،ص1984د.عمار عوابدي:مبدأ تدرج ا
سابق ،ص 2 مرجع ا  103د.رشيد خلوفي:ا
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ون الإج    قديم أي قا ون ا قا ورا في ا رئاسي مذ تظلم ا ان ا مادة و قد  ص ا ية في  مد راءات ا
275  

ون سلطة  " لا ت ذي يرفع أمام ا تدريجي ا طعن الإداري ا م يسبقها ا ة ما  بطلان مقبو طعون با ا
فسه" قرار  م توجد فأمام من أصدر ا قرار،فإن  تي أصدرت ا جهة ا تي تعلو مباشرة ا  .1 الإدارية ا

مادة    ان دائما متشددا في تطبيق ا ة  دو ملاحظ أن مجلس ا مد275وا ون الإجراءات ا ية ، قا
ه اعتبر  ل. لحيث أ ش طعن مرفوضا من حيث ا امها ، يجعل هذا ا مادة و أح هذ ا  خرق 

لرئيس    ون  تي ي رئاسية ا لسلطة ا صل يعود  قضائي هو في ا تشريعي و ا تشدد ا و هذا ا
مرؤوس .  الإداري على شخص و أعمال ا

 
ولائي تظلم ا ي : ا ثا فرع ا  ا

مظلم فيه أو أمام  هو    قرار الإداري ا تي أصدرت ا سلطة الإدارية ا ى ا ذي يقدم إ تظلم ا ا
تظلم مادي محل ا عمل ا تي قامت با سلطة ا   .2ا

ولائي   تظلم ا فس  و ا تماس أو إرجاء  مصلحة في صورة ا صفة و ا ذي يرفعه صاحب ا هو ا
تعديل أو  مراجعة فيما أصدر من قرارات با ظر و ا ها إعادة ا هيئة الإدارية يلتمس م جهة أو ا ا
فراد و  حقوق و حريات ا ة و ملائمة  قرارات مشروعة و عاد ون هذ ا غاء أو سحب حتى ت الإ

عامة مصلحة ا  . 3ا
 
 
 
 
 
 
 
ون 1 مادة  قا ية،ا مد   275الإجراءات ا
 103د.رشيد خلوفي:مرجع سابق ،ص 2
جزائر،ديوان  3 دعوى الإدارية،ا ظرية ا ي، ثا جزء ا جزائر،ا قضائي ا تظلم ا ازعات الإدارية في ا لم عامة  ظرية ا د.عمار عوابدي:ا

ية، ثا طبعة ا جامعية ،ا مطبوعات ا  367،ص2003ا
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مسبق تظلم الإداري ا ي:قواعد ا ثا مبحث ا  ا
تظلم     ل ا ر ش مسبق حيث يتم ذ لتظلم الإداري ا ي  و قا ظام ا مبحث ا اول في هذا ا ت س

مسبق. تظلم الإداري ا لتظلم الإداري و شروط ا ية  و قا طبيعة ا مسبق و ا  الإداري ا
 

تظلم الإداري ل ا مطلب الأول:ش  ا
ل م يشترط في     م يحدد ش جزائري  مشرع ا ل معين بحيث أن ا مسبق أي ش تظلم الإداري ا ا

معمول به تقديم  دعوى الإدرية فمن ا تي تربطه با لعلاقة ا ظرا  ن  لتظلم الإداري ،و  خاص 
قائم و يحدد فيه طلباته . خلاف ا متظلم طبيع ا توب يوضح فيه ا  طلب م

تظلم جماعي ؟ ن رفع ا  و هل يم
موضوع     ة م يطرح هذا ا مسأ ن إذا قارا هذ ا ه و  صادرة ع قرارات ا لقضاء الإداري في ا

ة في  جماعية مم تظلمات ا قول بأن ا ن ا جماعية، فيم عرائض ا قضاء الإداري تجا ا بموقف ا
زاع و  مر ب ى سلطة إدارية واحدة و إذا تعلق ا مر بتظلم جماعي يوجه إ ة إذا تعلق ا احد حا

متظلمين .  يتميز بعلاقة واحدة بين طلبات ا
عملي يصعب تقبله ،و قد     ب ا جا مبدئية فمن ا احية ا ن من ا جماعي مم تظلم ا ان ا و إذا 

متظلم عرضه بوضوح و يطلب  ذار على يد محضر قضائي يبين فيه ا تظلم عن طريق إ ون ا ي
ون ب خاطئ ، و قد ي ي ا و ق وضع ا ون فيه تصحيح ا شأن ، و قد ي عريضة يقدمها صاحب ا

ة س و لا يشترط فيه صيغة معي ون بفا  . 1ببرقية و قد ي
 

تظلم الإداري ي :طبيعة ا ثا مطلب ا  ا
مادة     ام ا ية  275يستخلص من أح مد ون الإجراءات ا لتظلم  90/23من قا قاعدة  أن ا

ي فهي إجبارية  تا عام و با ظام ا مسبق هي قاعدة من ا  . 2الإداري ا
مادة  و يظهر مشرع في ا مستعملة من طرف ا عبارات ا طابع الإجباري من ا ورة 275ا مذ  ا

 
 
 110،ص د.رشيد خلوفي:مرجع سابق 1
مرجع ،ص 2 فس ا  135د.رشيد خلوفي :
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طعن الإداري " م يسبقها ا ة ما  بطلان مقبو طعون با ون ا مستعملة من  " لا ت هي ا تدل صيغة ا
ها من  ما تدل على أ دعاوى الإدارية  مسبق في ا تظلم الإداري ا مشرع على إجبارية ا طرف ا

تائج  ه من  عام و ما يترتب ع ظام ا خصوم الإدارية.ا قاضي في ا لمتقاضي و ا سبة    با
مسبق في   لتظلم الإداري ا رامي  طابع الإجباري ا عليا ا مة ا لمح غرفة الإدارية  رت ا و ذ

 . 1قراراتها
جزائر    ي ولاية ا داخلية " جاء مايلي :ففي "قضية رقية عافية ضد وا  و وزير ا

مذ طعن ا دفع بعدم قبول ا داخلية "حيث أن ا سيدة رقية عافية ضد وزير ا مقام من قبل ا ور و ا
 مؤسس.

مادة  بطلان  275حيث أن ا طعون با ون ا ه لا ت ص على أ ية ت مد ون الإجراءات ا من قا
طعن الإداري". م يسبقها ا ة ما  مقبو

زامي طبيعة الإ دا على ا قضاء الإداري أ شرع و ا ل من ا ذا فإن  قاع ةو ه تظلم و الآمرة  دة ا
دعوى الإدارية . قبول ا شرط  مسبق   الإداري ا

متظلم     ح ا يس في صا خير  ن فئة ما هذا ا موقف من ملاحظة أساسية تم و ما يثير هذا ا
ى تبسيط  مواطن و لا يهدف إ ة من ا عدا مدعى و لا يتماشى مع مبدأ تقريب الإدارة و ا ا

ت قاعدة ا قضائية ، فإذا  ون. الإجراءات ا قا جهل با  لا يبعثه با
صاف    ة و الإ عدا تظر من ا ى ماهو م ية إ طقيا يؤدي تطبيقها بصفة آ  .  2م

عام : ظام ا مسبق من ا تظلم الإداري ا  قاعدة ا
ل     عام و إذا اعتبر ا ظام ا تظلم من ا ان شرط ا جزائري حول ما إذا  فقه الإداري ا تدخل ا

زامي فقد تحفظ حول طبيعته  شرط إ  .   أن هذا ا
مادة     ى ا رجوع إ موضوعي  275فبا لي و ا ش بها ا ية و جا مد ون الإجراءات ا من قا

مسبق من تظلم الإداري ا ي ستخلص أن قاعدة ا تا لأسباب ا عام  ظام ا  : ةا
مشر   مستعملة من ا هي ا ول في ا سبب ا واجب  عيتمثل ا ي ا و قا هرم ا ي اعتبارها من ا تع

جميع .  احترامه من طرف ا
 
 
 137د.رشيد خلوفي:مرجع سابق ،ص 1
جامعية، 2 مطبوعات ا ازعات الإدارية،ديوان ا م  76،ص1993د.أحمد محيو :ا
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ازعات الإدارية بحيث تعتبر قاعدة  و يتمثل  م قاعدة من ا ي في موضوع و هدف ا ثا سبب ا ا
ذي  مر ا خصومة الإدارية ا اء ا ن تصحيحها أث مسبق قاعدة جوهرية لا يم تظلم الإداري ا ا

قاعدة الآمرة. ى درجة ا  يرفعها إ
ميعا  قاعدة بشرط آخر و هو شرط ا ث في علاقة ا ثا سبب ا  د .و يتمثل ا

عدم وضوح  ظرا  سبية  تظلم الإداري  طابع الآمر بشرط ا تحديد ا محاولات  ت هذ ا ا فإذا 
ل . مش عليا حل هذا ا مة ا لمح غرفة الإدارية  مشرع فإن موقف ا  موقف ا

مة    لمح غرفة الإدارية  ي ولاية تلمسان قضت ا ية و من معه " ضد وا شيخ مغ ففي قضية "ا
عليا مايلي :  ا

سبب  مدعين  عريضة يرفض دعوى ا مأخوذ من خارج أوجه ا بت فيه و ا واجب ا وجه ا " عن ا
مسبق  تظلم الإداري ا ية من ا مد ون الإجراءات ا ص عليه قا  ."عدم احترام ما ي

ية :    تا جملة ا لدعوى الإدارية ا مة قبل رفضها  لمح غرفة الإدارية   استعملت ا
بت واجب ا وجه ا م " عن ا عريضة ".أفيه و ا  خوذ من خارج أوجه ا

صرين يدلان على أن قاعدة    قرارات الإدارية على ع موجودة في بعض ا جملة ا تحتوي هذ ا
عام . ظام ا مسبق من ا تظلم ا  ا

قاضي الإداري    ي أن ا تي تع بت فيه ،ا واجب ا وجه ا ول في عبارة عن ا صر ا ع يتمثل ا
 مجبر على إثارتها .

قاضي   عبارة أن ا ي هذ ا عريضة ،و تع ي في عبارة خارج عن أوجه ا ثا صر ا ع و يتمثل ا
فسه. ي أثارها من تلقاء  تا قضية و با طراف في ا ة جارجة عن طلبات ا  الإداري أثار مسأ

تظلم قاعدة   عمل بهما يجعلان من شرط ا ورين أعلا و ا مذ صرين ا ع ي فإن جمع ا تا و با
 .  1آمرة

مسبق تظلم الإداري ا ث :شروط ا ثا مطلب ا  ا
طوي     جهة الإدارية ي ى ا تظلم إ جهة الإدارية و اعتبر ا ى ا تظلم إ جزائر اشترط ا مشرع في ا ا

ى تصحيح ما شابه من ظر فيه و تبادر إ لإدارة عما في قرارها من بطلان فتعيد ا شف   على، ي
 
 
مرجع  1 سابق ،صد.رشيد خلوفي:ا  139ا
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قضائية و لجهة ا ثقيل  عبئ ا تظلم من ا قضائية و يخفف هذا ا خصومات ا  بطلان فتقل عدد ا
تظلم وجوبيا  مشرع قد جعل هذا ا ا فإن ا قد  من ه قرارات الإدارية و  ضرائب و ا ازعات ا في م

جبائية ون الإجراءات ا ية و الإدارية و قا مد ون الإجراءات ا ك صراحة قا  .   1ص على ذ
جهة الإدارية  ى ا تظلم الإداري إ فرع الأول :وجوب تقديم ا  ا

ذي يجب     قرار الإداري ا تظلم هو ا ون موضوع ا تظلبداية ي صب ا م عليه و لا يمتد أثر أن ي
مها في  قضاء الإداري في ح مة ا قرارات هذا ما أقرته مح ى غير من ا ،و  14/01/1953إ

ى اعتماد أو  ى لا تحتاج إ فيذية بمع ت صفة ا هائية و تتمتع با قرارات  ون ا أيضا يشترط أن ت
قرار إداريا بطبيعة  ون ا ك يشترط أن ي ذ ها، و  تظلم تصديق سلطة أعلى م سيادة ثم ان ا ا

مادة  ص ا جهة الإدارية حسب مفهوم  ى ا ية. 275يوجه إ مد ون الإجراءات ا  من قا
فسه،     قرار  م توجد أمام مصدر ا لقرار فإن  مصدرة  جهة ا ى ا تي تعلو مباشرة إ جهة ا ا

تظ ون توجيه ا قرار ي مصدر ا د عدم وجود رئيس  رئاسي و ع تظلم ا صل هو ا من أصدر فا لم 
فسه . قرار   ا

تظلم في آجال محددة ي :وجوب رفع ا ثا فرع ا  ا
شأن إلا إذ    صاحب ا سبة  ن أن تسري با تظلم الإداري لا يم فقه على أن مهلة ا  علم ااتفق ا

ذي يقوم مقام  ي ا يقي علم ا تبليغ أو ا شرة أو ا ك عن طريق  صريح و ذ قرار الإداري ا بصدور ا
مادي فلا  ة الإعتداء ا تظلم ،أما في حا تقديم ا ا  و محددة قا جال ا ى ب مع ا يتقيد ا تبليغ و ه ا

تظلم س ا وى ترفع في أي وقت ع ش جال باعتبار ا ى ب مع  .2يتقيد ا
فرع  مسبقا تظلم الإداري ا واردة على شرط ا اءات ا ث :الإستث ثا  ا

ى     حالات إ قسم هذ ا مسبق و ت تظلم الإداري ا مدعى من رفع ا توجد حالات يعفى فيها ا
   3ن:مجموعتي

 

ون . - قا م ا ات بح مستث حالات ا ى من ا و مجموعة ا ل ا  تتش
       

 

 

 

 57حسين فريحة :مرجع سابق ،صد.1
قاهرة، 2 ثة،ا ثا طبعة ا قضاء الإداري ،دراسة مقارة،ا  و ما بعدها40،ص1973د.محمود حافظ :ا
سابق ،ص 3 مرجع ا  139د.رشيد خلوفي:ا
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ات قضائيا . - مستث حالات ا ية من ا ثا مجموعة ا ل ا  و تتش

ون  قا م ا ات بح مستث حالات ا  أولا : ا
ة    حا دعوى  تتمثل هذ ا مادة في ا ص ا ية بحيث ت ون الإجراءات  171الإستعجا رر من قا م

ية مايلي: مد  ا
اء على  ا ،ب ذي يتب عضو ا قضائي أو ا مجلس ا رئيس ا ية يجوز  حالات الإستعجا " في جميع ا

ة عدم وجود قرار مسبق ". ة حتى في حا ون مقبو    عريضة ت
مدعي من    ص استبعد أو أعفى صراحة ا ن يستخلص و هذا ا مسبق  تظلم الإداري ا شرط ا

دعوى من عبارة "عدم وجود قرار إداري مسبق" مشرع سمح بقبول ا الإدارية دون تقديم قرار  ، أن ا
مسبق. تظلم الإداري ا تيجة ا ذي يعتبر   إداري ا

ضرائب مايلي :   عليا في قضية "ح،ع"ضد ا مة ا لمح غرفة الإدارية  صدد ا   و قضت في هذا ا
ظرا لاستعجال   مسبق  طعن الإداري ا ية معفاة من ا دعوى الإستعجا ظرا أن ا  .  1حيث 

ات قضائيا مستث حالات ا يا :ا  ثا
قضاء     مادي،رفع دعوى إدارية  تدخل ا مجال و قضى بأن حالات الإعتداء ا الإداري في هذا ا

طر  ة رفع دعوى لا تمس بحق ا تي أمام جهة قضائية غير مختصة حا دعوى ا ة ا اف و أخيرا حا
مسبق. تظلم الإداري ا ة دون شرط ا ون مقبو مدعي تعويضا ت  يطلب فيها ا

مسبق :-1 تظلم الإداري ا مادي و شرط ا ة الإعتداء ا  حا
ة       ه في حا جزائر مايلي :"حيث أ ي ولاية ا مبدئية"جامع بن علي"ضد وا قضية ا جاء في ا

مادي لا تبر  مادة  يرالإعتداء ا صوص عليه في ا م شرط ا ون الإجراءات  275وجود ا من قا
زاع" مادي أخذت الإدارة صراحة مقفا في ا ية بحيث بتصرفها ا مد  .  2ا

ة رفع دعوى إدارية أمام جهة غير مختصة :-2  حا
داخلية  عليا في قضية "مايلي : Jean-vané"ضد وزير ا مة ا لمح غرفة الإدارية   قضت ا

لسلة دعوى أمام قضاء غير مختص يساوي تقديم طلب  ثابت مبدئيا أن إقامة ا ه من ا  "حيث أ
 
 
سابق ،ص 1 مرجع ا  140د.رشيد خلوفي:ا
مرجع ،ص  2 فس ا  141د.رشيد خلوفي:
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ك يعادل قرار رفض   مطروح بذ مختص و ا لقاضي غير ا مقدم  مطلب ا الإدارية،و رفض ا
يفية لمدعي  ب ن معها  قضاء الإداري دون تقديم أي طلب مسبق في يم تقديم دعوى جديدة أمام ا

شأن".  ا
قضائية    جهة ا قضية أن رفع دعوى إدارية أصلا أمام جهة قضائية غير ا د ما جاء في هذ ا يؤ

دعوى الإدارية رفع تظلم إداري مسبق بعد  قبول ا تي لا يشترط  حالات ا ة من ا الإدارية يعتبر حا
ق ذي يقضي بعدم الإختصاصصدور ا قضائي ا  .  1رار ا

ة رفع دعوى إدارية لا تمس بحق الأطراف :-3  حا
دعاوي    مسبق في ا تظلم الإداري ا زامية ا عليا في موضوع إ مة ا لمح غرفة الإدارية  فصلت ا

روش قاسمي طراف في قضية "  تي لا تمس بحقوق ا شعبي الإدارية ا مجلس ا " ضد رئيس ا
بلد وسطى بتاريخ :ا جزائر ا ي : 14/01/2009ي با تا حو ا  على ا

مصلحة الإدارية  ى ا تقال إ قاضي الإداري تعيين خبير بقصد الإ فين طلبا من ا مستأ " حيث أن ا
تثبيت من  ية ا ا معرفة بواعث شغل لإم دات  مست هم على دراسة و فحص ا سماع م ية و ا مع ا

مستفيدة" هوية ا  ا
ه لمادة  "حيث أ قضائي و طبقا  لمجلس ا ية و الإدارية  172يجوز  مد ون الإجراءات ا من قا

مادة  ة فإن مقتضيات ا حا ر و في هذ ا ذ ف ا ون الإجراءات  169مثل الإجراء الآ رر من قا م
ية تصبح زائدة" مد  . 2ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سابق ،ص 1 مرجع ا   142، 141د.رشيد خلوفي:ا
مرجع ،ص د.رشيد خلوفي:  2  142فس ا
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مسبق تظلم الإداري ا ث:آثار ا ثا مبحث ا  ا
تائج و هي : مسبق مجموعة من ا تظلم الإداري ا  يترتب عن ا

مسبق .عد - تظلم الإداري ا قرارات الإدارية محل ا فيذ ا  م وقف ت

زاع . - واجب تطبيقها على ا قضائية ا ية و ا و قا قواعد ا  تحديد ا

تظلم  -  الإداري .أثر ميعاد ا

مسبق تظلم الإداري ا قرار الإداري محل ا فيذ ا مطلب الأول :عدم وقف ت  ا
ه إحداث    مجال الإداري و يقصد م ب ا ل إفصاح من جا ه  قرار الإداري في مص بأ يعرف ا

ي بمجرد  و قا لوائح يحدث أثر ا ين و ا قوا فيذية و هو غلاف ا ون و يتخذ صفة ت أثر قا
صرا سابقا صدور،و تتوا شر ع ان الإعلان أو ا شر إلا إذا  ه أو  فيذية بغير إعلا ت قوة ا ه ا فر 
ه و وجود  .   1يا

مبدأ استمرار    تج عن هذا ا فيذي تلقائي و ي قرارات الإدارية طابع ت تسي ا تعريف ت من خلال ا
قرار الإداري محل  فيذ ا مسبق .ت تظلم الإداري ا  ا

ق   قرارات الإدارية محل دعوى إدارية و إذا سمح ا فيذ بعض ا لقاضي الإداري أن يوقف ت ون  ا
تظلم الإداري. ة رفع ا ية في حا ا م توجد هذ الإم ه  ة فإ  في حالات معي

قرار الإداري موضوع    فيذ ا مسبق أي آثار بخصوص وقف ت غداري ا لتظلم ا ي فليس  تا و با
ية م ا تظلم ،و تبقى هذ الإم  .  2ن اختصاص و إرادة الإدارة فقطا

قرار الإداري فيجب أن لا يوقفه   فيذ ا قضائي لا يوقف ت طعن ا ه مادام أن ا خير أ صل في ا و 
املة في مواجهة  ها سلطة  تي  مر مازال تحت سلطة الإدارة ا ذي في أصل ا تظلم الإداري ا ا

قرار .  ا
قضاء   مسبق يجب تحديد ا تظلم الإداري ا قرار الإداري محل ا فيذ ا ى عدم وقف ت بالإضافة إ

زاع . وع ا مختص إقليميا و تحديد مجال و   الإداري ا
  
 

  
 
شر،ص 1 ة ا عربي ،دون س ر ا ف ة ،توزيع دار ا دو قرار الإداري في قضاء مجلس ا اشة:ا  18د.حمدي باشا ع
سابق ،صد.رشيد خلوفي 2 مرجع ا   112:ا
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مختص إقليميا قضاء الإداري ا فرع الأول: تحديد ا  ا
مختصة     قضائية الإدارية ا جهة ا مسبق في تحديد ا لتظلم الإداري ا خرى  تيجة ا تتمثل ا

تي  ذي توجد فيه الإدارة ا قضائية الإدارية إقليميا بحيث يحدد الإقليم ا جهة ا تظلم ا ها ا وجهت 
مخت  وعيا.صة ا

مادة    ام ا قضائي في أح علاقة بين الإقليم الإداري و الإقليم ا ون  08و تتجسد هذها من قا
تي يقع في دائرتها  جهة ا مختصة هي ا قضائية ا جهة ا ص على أن ا تي ت ية ا مد الإجراءات ا

مدعي عليه.  موطن ا
ها    حالات في موقف متظلم  سبقية توجد الإدارة في محل ا م مبدأ ا صدد و بح و في هذا ا

ي مدعى عليها .  يع
 

زاع وع ا ي :تحديد مجال و  ثا فرع ا  ا
ملائم و من     ه من ا مسبق،غير أ تظلم الإداري ا ل معين في ا ه لا يشترط أي ش صل ا في ا

غاء قرار  الاقيد خلاف و تحديد طلباته)إ اصر ا توبا يوضح فيه ع متظلم تظلما م أن يوجه ا
وقت (. فس ا غاء،و تعويض في  حق به أو إ  عادي،تعويض عن ضرر 

سلطة أو    دعوى الإدارية)دعوى تجاوز ا خلاف تحدد طبيعة ا وع طبيعة ا ي فإن مجال و  تا و با
تعويض( ى ا  . 1دعوى ترمي إ

 
مطل زاعا واجب تطبيقها على ا قضائية ا ية ة ا و قا قواعد ا ي : تحديد ا ثا  ب ا

ية و قضائية خاصة بها    و قواعد قا امل  قضاء ا غاء و دعوى ا ل من دعوى الإ ، تخضع 
قواعد بحيث : نوا مسبق تأثيرا على تحديد هذ ا  لتظلم الإداري ا

واجب - قضائية ا ية و ا و قا قواعد ا ه يحتوي على موضوع  يحدد ا و تطبيقها و احترامها 
زاع يوضح طلبا س بدورها على مسائل مختلفة مثل : دور  تا ع اصر ت متظلم ع ا

قضائي . قرار ا طوى ا خصومة و م قاضي الإداري في سير ا  صلاحيات ا

 
 

سابق ،ص 1 مرجع ا  113د.رشيد خلوفي:ا



 المسبق يالفصل الأول: القواعد العامة للتظلم الإدار

 

22 

 

تظلم يحدد - معروفة في ا طلبات ا ظر إلا في ا ذي لا ي قاضي الإداري ا  مجال تدخل ا

م يثرها في   قاضي الإداري طلبات  مدعي أن يطرح أمام ا ي لا يقبل ا تا مسبق و با الإداري ا
مسبق.  تظلمه ا

معمول بها في  مسبق ا تظلم الإداري ا متعلقة با عامة ا ساسية و ا قواعد ا هذ هي ا
ون ا فرسيقا    . 1ا

 
تظلم الإداري ث: أثر ميعاد ا ثا مطلب ا  ا

م     قاضي لا يستطيع أن يح ك أن ا دعوى ذ مسبق يحدد محتوى ا تظلم الإداري ا بداية إن ا
غاء  اصر الإ متضرر أن يوضح في طلباته ع متظلم الإداري فعلى ا ثر مما طلبه ا  بأ

ن  طلبين معا  تعويض أو ا مرأو ا شروط ا  . 2يختلف من حيث الإجراءات و ا
قضائي إذا    لطعن ا ه حافظ  قاضي الإداري فإ تظلم على حدود سلطة ا ى أثر ا و بالإضافة إ

ى  دعوى إ تظلم الإداري بعد فوات ميعاد رفع ا ا،أما إذا رفع ا و محددة قا مواعيد ا رفع في ا
لا  ة ش ون غير مقبو دعوى ت ه أي أن ا متظلم م لقرار ا سبة  قضاء الإداري با  .  3ا

مادة     صوص عليه بموجب ا م ميعاد ا يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ تبليغ  275فا
شر . مطعون فيه أو  قرار ا  ا

رفعها بعد    لا  دعوى ش مة بعدم قبول ا مح عام يجوز أن تقضي ا ظام ا ميعاد يتعلق با فا
م و  غاء حتى و  محدد بالإ ميعاد ا ى جو  ا ك إضافة إ خصم بذ دفع في أي يدفع ا از إمداد هذا ا

دعوى ت عليها ا ا  .  4مرحلة 
تظلم أو رفع دعوى قضائية ضد    ة ا مواعيد إستحا قضاء ا ه يترتب على إ قول أ و خلاصة ا

فسه  ميعاد من تلقاء  ة ا قاضي يثير مسأ ك أن ا ه قرار إداري ذ تج ع تظلم ي أي أن فوات ميعاد ا
غا قوة ضد الإ قرار  تساب ا قرار  ءإ ان ا و  قضائي حت و  طعن ا ى ا عودة إ ن ا ه لا يم أي أ

شرعية. مبدأ ا فا   مخا
 
سابق ،ص 1 مرجع ا  114د.رشيد خلوفي:ا

علوم، 2 ازعات الإدارية ،دار ا م وجيز في ا صغير بعلي:ا  144،ص2002د. محمد ا
ة ماجستير، 3 جزائري،رسا ون ا قا ازعات الإدارية في ا م تظلم الإداري في حل ا وسي:دور ا  1994فاطمة س
ةد 4 ية ، س و قا تب ا ة ،دار ا دو مرافعات الإدارية في قضاء مجلس ا عم خليفة:ا م عزيز عبد ا    2005.عبد ا
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فصل الأول   :خلاصة ا
مشر     جد أن ا فصل  مسبق و هو ما فسح  عمن خلال هذا ا تظلم الإداري ا م يعرف ا جزائري  ا

لإجتهاد  فقه  لقضاء و ا مجال  ظر ا تي ي زاوية ا ظر و ا ل حسب وجهة  و إعطاء تعاريف ب
مسبق و  تظلم الإداري ا واع ا جزائري أ مشرع ا ى أن ضبط ا مسبق إ تظلم الإداري ا رة ا ف ها  م

رئاسي . ولائي و ا  هما : ا
يست مطلقة و    ها  بيرة إلا أ تظلم يملك حرية  ن ا ة ، ال معي تظلم الإداري أش م يشترطا

اك  ك فه ذ ما سبق توضيحه  قضائية ، دعوى ا رفع ا تظلم الإداري شرط جوهري  خاصة و أن ا
ها. تظلم بدو  شروط لا يستقيم ا

قضاء ا   ه يترتب على ا قضاء على أ فقه و ا ل من ا قد اتفق  تظلم أو رفع و  ة ا مواعيد استحا
فسه .  ميعاد من تلقاء  ة ا قاضي يثير مسأ ك أن ا   دعوى قضائية ضد قرار اداري،ذ



 

 

 

 

صل الثاني:  ال
 

 التظ الإداري المسب في ظل
 التعديلا القانوني 
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ون   مسبق في قا تظلم الإداري ا ظام ا ى  فصل إ ذي طرأ 90/23تطرق في هذا ا تعديل ا ،ثم ا
ون  تظلم( في مبحث أخير.08/09في قا اول مزايا و عيوبه )ا ت  ،ثم 

ون     تظلم" 1990أوت 18حيث تضمن قا ون على "شرط ا قا تظلم"فقد تخلى هذا ا ظام ا "
تهاء. عليا ابتداء و ا مة ا مح غرف الإدارية با عائدة لاختصاص ا لدعاوى ا سبة   با

ون     عامة . 08/09أما قا ازعات الإدارية ا م تظلم و جعله جوازا في ا  فقد تخلى عن وجوبية ا
مسبق.و با    تظلم الإداري ا بين مزايا و عيوب ا لتقييم فس  سبة 
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مسبق في ظل تعديل  تظلم الإداري ا ظام ا مبحث الأول:  90/23ا
تظلم الإداري     جزائري فقد حافظ على شرط ا تشريع ا ذي جاء به ا تعديل ا رغم من ا على ا

قرارات  متعلقة با ازعات ا م مسبق في ا دما يتعلق الأمر ا صلح ع ظام ا زية و استحدث  مر ا
قضائية  س ا لمجا ة  مخو زاعات ا مادة با صت عليه ا زامي و هو ما   169و اعتبر إجراء إ

رر  .3م
زية مر قرارات ا مسبق في ا تظلم الإداري ا مطلب الأول:الإبقاء على شرط ا  ا

مادة     ص ا عضوي رقم 09ت ون ا قا ة ي 98/01من ا دو هائيا في : ابتدائيافصل مجلس ا  و 
طعون بالإ-1 سلطات الإدارية و ا صادرة عن ا فردية ا ظيمية أو ا ت قرارات ا مرفوعة ضد ا غاء ا

ية  مه ظمات ا م ية و ا وط عمومية ا هيئات ا زية و ا مر يةا وط  .1ا
ون -2 تي ت قرارات ا تفسير و مدى شرعية ا خاصة با طعون ا زاعاتها من اختصاص مجلس ا

ة. دو  ا
مادة     ص ا ة  40وت دو قضائي أمام مجلس ا طابع ا ون "تخضع الإجراءات ذات ا قا فس ا من 

ية. مد ون الإجراءات ا ام قا  لأح
مادة    ص ا م يسبقها  275و ت ة ما بطلان مقبو طعون با ون ا ية"لا ت مد ون الإجراءات ا من قا

قرارات طعن إداري تدرجي ا تي أصدرت ا جهة ا تي تعلو مباشرة ا سلطة الإدارية ا ذي يرفع أمام ا
فسه". قرار  م توجد فأمام من أصدر ا  فإن 

قول أن ا   سابقة  مواد ا متعلقة من خلال ا مشروعية ا تفسير و فحص ا غاء و ا طعون بالإ
لا دون وجود تظلم إداري  زية لا تقبل ش مر قرارات ا مشر  و هذا الإبا يس جديد على ا تجا 

ذ  ية م مد ون الإجراءات ا ذ صدور قا جزائري م تظلم الإداري شرط من شروط رفع  1966ا و با
م يشمل تعديل  زية و مر قرارات ا ازعات ا متعلقة بم دعوى ا ازعات   90/23ا م و  من ا هذا ا

ها و هذا خلال ما استقر عليه الأمر في فرسا قرار الإداري  بل بقيت على حا في فيها ا تي ي ا
غاء . رفع دعوى الإ  الأصلي 

 
 
 
عضوي رقم  1 ون ا قا مؤرخ في  98/01ا ـ 1419صفر 04ا موافق  ظيمه و عمله. 1998ماي 30ا ة و ت دو  متعلق باختصاص مجلس ا
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صادر بتاريخ     قرار ا ها ا قرارات م عديد من ا جزائري في ا قضاء ا د ا  11/03/2003 و قد أ
طعن زية و ا مر سلطة ا صادر من ا قرار ا ذي جاء فيه حيث أن ا داخلية ا  بين أ،  ضد وزير ا

تي تعلو   سلطة الإدارية ا ذي يرفع أمام ا تدرجي ا طعن الإداري ا ان لا بد أن يسبقه با فيه 
لمادة  فسه طبقا  قرار  م يوجد فأمام من أصدرت ا قرار فإن  تي أصدرت ا جهة ا ، حيث أن 275ا

تدرجي طعن ا م يقدم ا طاعن   .ا
 

مطلب  ي:ا ثا محليةا هيئات ا صادرة عن ا قرارات ا مسبق في ا تظلم الإداري ا  ا
مادة     فقرة /169ا مستحدثة في  30ا ية ا مد ون الإجراءات ا ت 1990قا ظاما بديلا  تضم

صلح " تظلم و هو" ا       عن ا

قاضي في    صلح يجريها ا ة ا دعوى أن هذا الإجراء هو محاو ورة في ا مذ مادة ا زمت ا قد أ
غرفة الإدارية،وف  فيذ قرارات ا طرق ت صلح في قرار يخضع  مدة أقصاها ثلاثة أشهر و يثبت ا

ك في محضر يوقعه الأطراف صلح يثبت ذ ة عدم حصول ا تحقيق في  حا و يستمر إجراء ا
دعوى و  تابيةا رات ا مذ  .  1تبادل ا

ك حسب   تظلم الإداري و ذ ان عليه ا تي  عامة ا لمبادئ ا صلح يخضع  حال فا و بطبيعة ا
بلدية أو مؤسسة  خصوم محلية أحد أطرافها ا ت ا ا موضو ،فإن  ظر في ا تي ت قضائية ا جهة ا ا

غرفة الإدارية  مختصة هي ا قضائية ا جهة ا مجلس عمومية محلية فإن ا موجودة على مستوى ا ا
ون الإدارة. با ما ي ذي غا مدعى عليه و ا محلي موطن ا تي تقع في دائرة اختصاصه ا  ا

ورة في    مذ ولاية ا تي تقع في ا جهوية ا غرفة ا خصومة فإن ا ولاية هي طرف ا ت ا ا و إذا 
ت الإدار  ا صلح و إذا  مختصة بإجراء ا محلي هي ا ية دائرة اختصاصها ا مع زية هي ا مر ة ا

تظلم  صلح لأن ا ة لا ضرورة لإجراء ا حا صلح؟ في هذ ا خصومة هل يستوجب الأمر ا با
ت إجابية  ا ه إذا  جم ع تي ت تيجة ا زا  ثم أن ا حل ا الإداري فيعتبر هو الآخر وسيلة ودية 

ت سلبية  ا قضائي،و إذا  م ا ح ي تحوز على قوة ا و قا محرك ا دعوى فهي ا بدأ إجراءات ا
قضائية  .  2ا

 
جزائر،طب1 ون،ا جامعية بن ع مطبوعات ا هيئات و الإجراءات،ديوان ا جزء الأول،ا ازعات الإدارية،ا لم عامة  مبادئ ا عة د. مسعود شيهوب:ا

 . 337-336،ص2009
مادة  2 ون 01فقرة  07ا سابق 90/23من قا مرجع ا  .،ا
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تساؤل قبل تعديل    عليا أجابت على هذا ا مة ا مح ى أن ا دما أقرت أن  90/23إضافة إ ع
ي من تقديم تظلم إداري  مع ون خاص يعفي ا صوص عليه في قا تقديم تظلم إداري مسبق م
ذي قدم تظلم من إجراء  ك يعفى ا ية،قياسا على ذ مد ون الإجراءات ا صوص عليه في قا م ا

صلح  . 1ا
احية ثم ا ه من ا تظلم )ثلاثة أشهر( مع الإشارة ا تظار مدة ا متقاضي با لزم ا ن أن  ه لا يم

قاضي شاهدا على  ون ا ن أن ي ه لا يم غاء لأ ك في دعاوى الإ ون ذ ن أن ي ه لا يم ية أ و قا ا
قرار محل ا ان ا غاء هو ملاحظة ما إذا  لمشروعية فوظيفة قاضي الإ ف  صلح مخا طعن إبرام ا

صلح يس عقد ا قرار و  غاء ا د تعين عليه إ  .  2و إذا تأ
 

خاصة صوص ا تظلم الإداري في بعض ا ث:ا ثا مطلب ا  ا
تي     ازعات ا م اك مجموعة من ا مسبق شرطا و ه تظلم الإداري ا فيها و هذ  جوبياظل ا

عام" فإن هذ  خاص يقيد ا فقهية "ا لقاعدة ا ية خاصة و تطبيقا  و صوص قا مها  ازعات تح م ا
اول  ت مها و س تي تح صوص ا ل ازعات تبقى خاصة  م ازعات فيما يليا م  :بعض و أهم هذ ا

فرع  رسوم  الأول:ا ضرائب و ا ازعات ا  م
ازعات على سبيل ا   م هذ ا تطرق  ازعات س م صعوبة حصر جميع ا ظرا  مثال فقط هذا 

خاصة، والإدارية  مقام  ا ك.عدم اتسا  ا  ذ
عامة  قواعد ا صوص عليها في ا م ضرائب إجراءات خاصة و هي تلك ا ازعات ا  .3تطبق على م

ضرائب  ين ا صوص عليه في قوا م تظلم ا عام محل ا تظلم الإداري ا ن أن يحل ا ي لا يم تا و با
ه ة في أحد قراراته " و حيث أ دو د مجلس ا ف  و هذا ما أ مستأ لي فإن ا ش دفع ا فيما يخص ا

مطعون فيه  قرار ا ل تسبيب ا ذي ش مسبق ا تظلم ا ون أن إجراء ا لا  ب بقبول دعوا ش يطا
ون  غى بموجب قا ية و  90/23إجراء غير ملزم بل أ مد ون الإجراءات ا متضمن تعديل قا ا

مادتين حي ور في ا مذ ون ا قا ى ا رجو  إ رر يجوز رفع دعوى مباشرة أمام 169و  169ث با  م
 
حقوق 1 امل،معهد ا قضاء ا سلطة و دعوى ا ازعات الإدارية ،شروط قبول دعوى تجاوز ا م ون ا ،جامعة د.رشيد خلوفي : قا

جزائر،ط   .112،ص 1985ا
سابق،ص  2 مرجع ا  .112د.رشيد خلوفي : ا
مادة  3 ظر ا   من ق.أ.م  168أ



 الفصل الثاني :التظلم الإداري المسبق في ظل التعديلا القانوني

 

29 

 

قضائية الإدارية   جهات ا ى تظلم إداري و الابتدائيةا قضائية و دون حاجة إ س ا لمجا تابعة   ا
مادة  ن حيث ان  ها  168ا خاصة من بي ازعات ا م ص صراحة على أن ا ون ت قا فس ا من 

ضرائب من  مسبق في مادة ا تظلم ا مها إجراءات خاصة و حيث أن ا ضرائب تح ازعات ا م
عام " . ظام ا جوهرية و هي من ا  الإجراءات ا

ذار يبين فيه  ضريبة إ لف با م حظة تلقي ا ضريبية  ازعة ا م مطلوب دفعها و تبدأ ا حصص ا ا
تحصيل و عدم رضا هذا الأخير  شرو  في ا  . 1تاريخ ا

ة عدم احترامها ترفض   قضاء و في حا ى ا لجوء إ زامية قبل ا جزائري إجراءات إ مشر  ا رس ا
ي  لمع ن  لا ،و إجراءات أخرى اختيارية يم دعوى ش ضريبةا ى  با لجوء إ ها و ا قيام بها أو تر ا

قضاء   .  2مباشرة ا
تظلم الإداري الإجباري   لجوء  جد من بين هذ الإجراءات ا ضريبة ا لف با م .إذ لا يستطيع ا

ضرائب  ى إدارة ا تظلم إ م يقم برفع ا مختصة،ما  قضائية ا جهة ا ى ا  . 3إ
متمثلة في استدراك الأخطاء  وضعيات ا تسوية بعض ا حقوق أو  بة ببعض ا مطا من أجل ا

ضرائب أو حسابها أو  بة في وعاء ا مرت ظيمي.   الاستفادةا م تشريعي أو ت اتج عن ح  من حق 
ضرائب : ازعات ا تظلم في م  أولا: شروط ا

ضرائب    ازعات ا تظلم الإداري في م ،في وجوب تقديمه ضمن الآجال تتمثل شروط رفع ا
موضوعية . لية و ا ش شروط ا ية،و احترام جملة من ا و قا  ا

ية:الآجال م را/ احت1  و قا  ا
تظلم لا بد أن يقدم خلال مدة  ةي يقبل ا سابق يقدم في أجل لا يتعدى  ، إذمعي   31ان في ا

جدول في  ة إدراج ا تي تلي س ة ا س تحصيلديسمبر من ا هذا ، أوا موجبة   حصول الأحداث ا
تظلم  . 4ا

 
 
 
جزائر،1 توزيع،ا شر و ا ل ية  خلدو جبائية ،دار ا ون الإجراءات ا قا ضريبية،شرح  ازعات ا م  09،ص2005د.طاهري حسين:ا
رحمان عزاوي: 2  د.معاشو عمار،عبد ا
ون 3 جزائر،بن ع مباشرة ،جامعة ا ضرائب ا ازعات ا  23،ص 1983، د.فريحة حسين: م
مادة  4 ظر ا ون 112أ قا مؤرخ في  21-01من ا ة  2001ديسمبر  22ا س ية  ما ون ا صادرة بتاريخ 79ج ر عدد 2002،يتضمن قا ،ا
23/12/2002. 
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مادة صت ا ضريبة وضع جدول فلقد  تي لا تستوجب ا حالات ا مادة  72/3ا ة بموجب ا معد ا
ة  43 ية س ما ون ا ه 2007من قا  : على أ

تظلم( : اوى )ا ش ضريبة وضع جدول تقدم ا دما لا تستوجب ا  " ع
ى غاية  - تي تدفع فيها الإقتطاعات ،إن  31إ ة ا س تي تلي ا ية ا ثا ة ا س ديسمبر من ا

مصدر .  تعلق الأمر باعتراضات تطبيق إقتطا  من ا

ى غاية  - ة  31إ س تي تلي ا ية ا ثا ة ا س ضريبديسمبر من ا تي تدفع ا ة برسمها، إن ا
حالات الأخرى .  تعلق الأمر با

لية : /2 ش شروط ا  احترام ا
تظلم   قاعدة عامة يجب أن يقدم ا مدعي شخصيا ،و هذا  وب 1من طرف ا ن أن ي اء يم و استث
ه ية ع و ة قا ا ك بتحرير و جبائية،و هذ  شخصا آخر و ذ على مطبوعة تسلمها الإدارة ا

حق  مطبوعة غير خاضعة  تسجيل .ا طابع و لإجراءات ا  ا
تصرف باسم  ذي يستمد من وظيفته حق ا اء ا ة ،باستث ا و ل شخص حائز على ا و يتعين على 

مدعي  تظلم ا ة رفقة ا ا و ا و ترسل هذ ا و مؤهلة قا بلدية ا ح ا دى مصا تصديق على توقيعه  ،ا
ضرائب ى إدارة ا فصلة إ  . 2أو تقدم م

ة  - ون جماعيا في حالات محددة و هي حا ن أن ي ن يم تظلم فرديا و  يجب أن يقدم ا
ات الأشخاص. ة شر ل جماعي ، أو في حا ضريبة بش  فرض ا

لضريبة و أن يوقع من طرف  - ل محل خاضع  سبة  فردا با تظلم م يجب أن يقدم ا
ي بالأمر  مع   .   3ا

 
عمو  صفقات ا ازعات ا ي: م ثا فرع ا  ميةا

زاعات ،و قد تم    حلول من أجل تسوية هذ ا سبل و ا جزائري على إيجاد ا مشر  ا قد حرص ا
رئاسي رقم  مرسوم ا ك في ا عام مما  15/247ذ مال ا عمومية مرتبطة با صفقات ا ون ا ك   ، ذ

 

 
حي 1 عيد صا  87:ص :مرجع سابقا
حي: 2 عيد صا  87صمرجع سابق ا
مادة من ق أ ج م 3 ظر ا   أ
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لإدارة ح  جزائري م ون ا قا جد ا ك  رغم من ذ متعاقدين با طرفين ا تزامات على ا  يرتب حقوق و إ
متعاقد ،و هذا ما يؤدي       متعامل ا ز ا زها يفوق مر ية و مادية واسعة مما يجعل مر و  امتيازات قا

ى  ها و إصدارها  خروجابها إ ة  مخو سلطة ا قرارات غير مشروعة تمس بها حقوق الأفراد عن ا
عمومية صفقات ا ازعات في مرحلة إبرام ا  .  1مما يثير م

حل مختلف  متعاقد ، مما يجعلها تلجأ  متعامل ا ك حين تصطدم مصلحة الإدارة مع ا و ذ
طاق مطروحة عليها باتخاذ قرارات واسعة ا ازعات ا م بحث عن إيجاد وسائل  ا ك يستوجب ا ذ  ،

واسعة  فرد عن حقوقه مقابل امتيازات و سلطة الإدارة ا ية يدافع بها ا و  .  2قا
ب تعسف  جاز خدمات متفق عليها ، وتج متعاقد و ا متعامل ا جاعة عملية اختيار ا من أجل 

ا ، و ضع  و ها قا وحة  مم اء ممارستها لإمتيازاتها ا جزائري مجمو  من الإدارة أث مشر  ا ا
طارئة  خلافات ا يات تعمل على تسوية ا متعاقد عن طريق آ طرف ا فل حماية ا تي ت ات ا ضما ا
طعن  رس حق ممارسة ا عمومية  صفقات ا ون ا جد أن قا عمومية و  صفقة ا اء عملية ابرام ا أث

مادة  ص ا متعاقدة ، و هذا من خلال  مصلحة ا رئاسي رقم  من 82في قرارات ا مرسوم ا ا
عمومية  15/247 صفقات ا تج عن إبرام ا تي ت ازعات ا لم  .تفاديا 
لصفقة .  مؤقت  ح ا م طعن في قرار ا ية ا ا حاول تبيان إم ا سوف   من ه

رست مادة  رئاسي رقم  82قد  مرسوم ا لصفقة  15/247من ا مؤقت  ح ا م طعن في ا حق ا
ي يخول  إجراء أو عمومية  عمومية بتجسيد ا صفقة ا ية ممارسة رقابتها قبل إبرام ا مع لجهات ا

مادة  صت عليه ا شفافية و هذا ما رئاسي رقم  65مبدأ ا مرسوم ا ية من ا ثا فقرة ا  15/247ا
ر ذ ف ا سا  .  3ا

لصفقة.   مؤقت  ح ا م تظلم ( في قرار ا طعن) ا حق ا ية  و قا طبيعة ا بين ا ا سوف   ومن ه
جهة * ى ا طاعن إ ه طلب مرفو  من طرف ا لصفقة بأ مسبق  طعن الإداري ا يعرف ا

ه  لإدارة و م ي او مادي  و اتج عن عمل قا زا  ا طعن من أجل فض ا مختصة با  فهوا
قضاء ى ا لجوء إ زاعات الإدارية بدلا من ا  . 4وسيلة من وسائل حل ا

 
عم 1 صفقات ا ازعات ا ريمة :م حقوق خلف الله  لية ا عام، ون ا قا ماجيستير في ا يل شهادة ا رة تخرج  جزائري ،مذ تشريع ا ومية في ا

ة، طي سياسية،جامعة قس علوم ا  08،ص  2013و ا
مرجع، ص 2 فس ا ريمة :  10- 09خلف الله 
مادة  3 ص ا ظر  رئاسي  65 أ مرسوم ا   15/247رقم من ا
سابق ،ص 4 رجع ا ريمة: ا  15خلف الله 
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ما خصصه أيضا  حظيقد  ية و الإدارية  مد ون الإجراءات ا ام في قا مسبق بأح تظلم ا حق ا
عمومية و  صفقة ا اتج عن أطراف ا زا  ا ام خاصة في تسوية ا عمومية بأح صفقات ا ون ا قا
حق في الإعتراض عن  صفقات فله ا اشئة قبل إبرام ا ازعات ا م تظلم( يخص ا طعن)ا هذا ا

م طعن .ا ك عن طريق ا شخص آخر و ذ لصفقة  مؤقت   ح ا
مسبق  طعن ا زامية ا جزائري غير من قاعدة إ مشر  ا ا أن ا ر يتضح  و من خلال ماتم ذ
ه إجراء  تي جعلت م سابقة ، و ا مراسيم ا ين و ا قوا مفعول في ظل ا ت سارية ا ا تي  ا

رجو  إ متعاقد و با لمتعامل ا سبة  ية و الإدارية اختياري با مد ون الإجراءات ا ام قا ى أح
مسبق) طعن الإداري ا يس إجباري .جد أن ا تظلم( إجراء جوازي و   ا

مادة   ستخلصه من ا ص على  830وهذا ما تي ت ية و الإدارية ا مد ون الإجراءات ا من قا
لجهة الإدارية مصدرة ا قرار الإداري تقديم تظلم  ي با مع لشخص ا قرار ف ي الآجال "يجوز 

مادة  صوص عليه في ا م ون " 829ا قا فس ا  .  1من 
مادة   صت عليه ا ك  ذ رئاسي  82و مرسوم ا طعن  15/247من ا " زيادة على حقوق ا

مؤقت  ح ا م ذي يحتج على ا لمتعهد ا ن  معمول به،يم تشريع ا صوص عليها في ا م ا
غائه أو  عروض  أو إجراء  إعلان عدم جدوى اولصفقة أو إ غاء الإجراء في إطار طلب ا إ

مختصة " صفقات ا ة ا ج دى  ا  تراضي بعد الإستشارة أن يرفع طع   . 2ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة  1 ون رقم  830راجع ا مؤرخ في  09/  08من قا صادرة  21،ج ر ،عدد 2008فبراير  25ا  . 2008أفريل  23،ا
مادة  2 ص ا مستعمل في  ن" ا فض "يم ا من  رئاسي رقم  82يتضح  مرسوم ا طعن  15/247من ا سابق أن إجراء ا مرجع ا ، ا

يس إجباري . لصفقة هو إجراء اختياري و  مؤقت  ح ا م قرار ا مسبق   ا
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مسبق في ظل تعديل  تظلم الإداري ا ي:ا ثا مبحث ا  08/09ا

ون الإجراءات    ية و الإدارية قد تخلى قا مد تظلم و جعله جوازيا في  08/09ا زامية ا رة إ عن ف
ت ازعات الإدارية،سواء تلك ا م تظلم ا رة ا ما أبقى على ف م الإدارية  محا ي تعود لإختصاص ا

بعضها الآخر . سبة  خاصة و جعله اختياريا با ازعات ا م وجوبي في بعض ا  ا

مطلب الأول : جوازية مسبق ا تظلم الإداري ا  ا

ون    جزائري في قا مشر  ا غى ا عائدة  90/23بعد أن أ لدعاوى ا سبة  تظلم با شرط ا
ية  مد ون الإجراءات ا مل قا م الإدارية است محا جهوية و ا محلية ا غرف الإدارية ا لإختصاص ا

غاء . شرط من شروط دعوى الإ زامي  طابع الإ غاء ا  و الإدارية بإ
مواد يظ يها في ا مشار إ دعوى ا تظلم ضمن شروط رفع ا ص على ا  827و  815هر من عدم ا

مة الإدارية بعريضة مرفوعة من طرف محامي  مح دعوى أمام ا ص "ترفع ا من ق إ م إ ، حيث ت
 دون جهة أخرى ."

ص صريح  ك أيضا من خلال  مادة ما يظهر ذ لتظلم .في ا جوازي  طابع ا  1ة فقر  830على ا
ص "يجوز  ون ، حيث ت قا فس ا جهة من  ى ا قرار الإداري تقديم تظلم إ ي با مع لشخص ا

مادة  صوص عليه في ا م قرار في الأجل ا  . 1." 829الإدارية مصدرة ا
تعويض ( لا يلزم  غاء و تفسير و مشروعية ا ازعات الإدارية ) إ م ه من دعاوى ا ذا فإ و ه

تظلم  قيام با مدعي با قرار من أجل ا جهة الإدارية مصدرة ا تظلم با ه أن يقوم با ن يجوز  و 
وقوف  ب ا تج ه  ة م عدول عن موقفها أو  إصلاح الأضرار في محاو استطلا  رأيها أو طلب ا

تقاضي يف من إجراءات ا ا ت لأعباء و ا م الإدارية و تفاديا  محا  .   2في ساحات ا
مدع ي أن عدم  قيام ا تظلم و هذا يع يس شرطا ي با تظلم  دعوى لأن ا ى عدم قبول ا لا يؤدي إ

زاميا من شروطها .  إ
تظلم    غاء ا دعوى و جعله مجرد و يعتقد الأستاذ مسعود شيهوب أن إ قبول ا زامي   شرط إ
 
 
مادة  1 سابق . 829ا رجع ا ية و الإدارية : ا مد ون الإجراءات ا  قا
 . 342-341،ص  د.مسعود شيهوب: مرجع سابق 2
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ة  ذي بدأ في س لإصلاح ا مال  لمدعي ،هو است ى تبسيط  1990إجراء جوازي  هادف إ و ا
قضاء الإداري . تقاضي أمام ا تقاضي و تيسير ممارسة حق ا  إجراءات ا

ة  س جديد  ى أن الإصلاح ا شير إ صلح ، فقد  2008ما يجب أن  رة ا ى ف تظلم إ ر ا تجاوز ف
ظ مشر   تفسير و عمم ا غاء و ا امل ، و في دعاوى الإ قضاء ا صلح في دعاوى ا ام ا

مرة  صلح هذ ا مشروعية من جهة ، و جعل ا مادة  اختيارياا ان من قبل ا ما  زاميا  يس إ و 
     1ق إ م إ . 790

مشروعية  لصلح في دعاوى ا ية و الإدارية  مد ون الإجراءات ا ان سائد  إن استبعاد قا س ما  ع
ان استجابة  تقاداتسابقا ،  غاء  لا صلح في دعاوى الإ تي ترى أن ا فقهية ا ي  إجراءا و غير قا

قرارات الإدارية . غاء هي رقابة مدى مشروعية ا   ون وظيفة قاضي الإ
حديث عن إجراء  د ا مبحث الأول ع ا في ا ما بي تعويض  ون مقبول في دعاوى ا صلح ي إن ا

صلح  تي لا يشترط فيها ا قضايا ا زاميا في جميع ا ان إ ذي  تظلم.ا  ا
رة  قضائية محل ف حة ا مصا رة ا ية و الإدارية ف مد ون الإجراءات ا تعديل قا مشر  بعد ا أدخل ا
قضائية  س ا لمجا غرف الإدارية  دعوى على مستوى ا ت تسبق رفع ا ا تي  حة الإدارية ا مصا ا

تعوي تظلم أي جاء ا مواطن من إجراء ا  .  2ض عن إعفاء ا
ظر أطراف   قاضي بتقريب وجهة  ه إجراء وجوبي يباشر ا مرحلة أ صلح في ا زا .يعرف ا  ا
ه يقعو  قضائي باطلا دو قرار ا    .3ا

مشر   قاضي الإداري عليه و هذا  أنحاول ا ثر بإشراف ا صلح جدية أ ظام ا يضفي على 
ذي هو إجراء إداري محض مايميز تظلم ا  . 4عن ا

ازعات الإدارية، إذ يعتبر إجراء وقائيا يقلل من    م قضائي أهمية في مجال ا صلح ا تسي ا ي
تي تعرض أمام  زاعات ا قضاء،ا مواطن ا ة بين الإدارة و ا عدا تحقيق ا ة   .5ما يعتبر وسيلة فعا

 
 
مادة  1 ية 790ا مد ون الإجراءات ا سابق قا مرجع ا  و الإدارية :ا
غرف الإدارية ، 2  رياض عيسى : ملاحظات حول تعديل ق إ م إ و أثرها على طبيعة ا
صلح،مرجع سابق ،ص 3 تظلم و ا جزائري بين إجراء ا ون ا قا ازعات الإدارية في ا م  159عمار بوضياف : ا
  
5 LEVY MICHEL"la conciliation par le tribunal administratif et le role du juge dans l'instruction des litiges"; 

Revue A.J.D.A.N°03;paris;1987,p500.  
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ل واسع و دقيق    مطلوب بش زا  ا تعرف على ا لقاضي ا و هذا ما يساعد على ما يسمح 
زا ،إيجاد حل ودي  فصل في  ل ة ا صف في حا صلح عن طريق قرار قضائي م و تحقيق ا
زا  بصفة  عملية أثبتت الإحصائيات فشل هذا  قضائية.ا احية ا ه من ا  .1الأخيرإلا أ
عدم حضور  إجرائيافصار عبئا  ظرا  صلح و حتى إن حضروا  ممثلوو هذا  ى جلسة ا الإدارة إ

ية  ا صلح مع  ءإجرافلا يستطيعون تحمل تبعية إم  الأفراد.ا
صلح                  ص على ا تي ت مواد ا صوص ا ا  قاط من خلال دراست قد تم استخلاص بعض ا  و

مادة  امل. 970ا قضاء ا ون في مواد ا قضاء الإداري ي صلح أمام ا مادة ا  : إجراء ا
مادة  خصومة . 971ا صلح في أي مرحلة من ا  : يجوز إجراء ا
مادة  م بعد  972ا ح يلة ا خصوم أو بمبادرة من رئيس تش ون بسعي من ا صلح ي : إجراء ا

خصوم .  موافقة ا
مادة  م محضرا يبين ماتم الإتفاق عليه و  973ا ح يلة ا صلح يحرر رئيس تش د حصول ا : ع

ون الأمر غي قابل لأي طعن . ملف، ي  يأمر بغلق ا
مادة  صلح . : 974ا قضائية الإدارية أن تباشر ا لجهات ا  لا يجوز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قرار – 1 زية و ا مر سلطات الإدارية ا صادرة عن ا قرارات الإدارية ا تمييز بين ا هدف من ا ات هذا ما دفع بالأستاذ خلوفي رشيد يتساءل عن ا

تظلم الإداري ا عمل بشرط ا محلية ، من حيث ا سلطة ا صادرة عن ا زية ا مر سلطات الإدارية ا ذي جعل أعمال ا سبب ا مسبق ، و عن ا
ازعات الإدارية ،مرجع سابق ،ص  م ون ا  .132تتمتع بمعاملة خاصة . راجع خلوفي رشيد :قا
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لزوم و الإختيار تظلم الإداري بين ا ي:مراحل ا ثا مطلب ا  ا
لجوء    فرد قبل ا مسبق شرط ضروري لا بد أن يقوم به ا تظلم الإداري ا جزائري ا مشر  ا جعل ا

ون رق  قا قضاء الإداري ، في مرحلة ماقبل صدور ا ى ا  . 90/23إ
تظلم الإداري : فرع الأول : مرحلة إجبارية ا  ا

دعاوى الإدارية :1 تظلم الإداري في جميع ا زامية ا  / إ
قضائية       س ا مجا غرف الإدارية با ى ا لجوء مباشرة إ لفرد ا ه لا يجوز  قاعدة أ ت ا و ا

ية من أجل مراجعة تصرفها  مع ى الإدارة ا تظلم إ عليا قبل تقديم ا مة ا مح غرفة الإدارية با ا
لاحق به . ضرر ا تعويض عن ا ي ، أو طلب ا و قا  ا

دعوى أمام  - أ قبول ا شرط  تظلم  قضائية :ا س ا لمجا غرف الإدارية   ا

قضائية بموجب الأمر رقم  س ا مجا غرف الإدارية على مستوى ا جزائري ا مشر  ا شأ ا  – 65أ
مؤرخ في  278 قضائي حيث حول اختصاص  1965وفمبر  16ا ظيم ا ت ذي تضمن ا ، ا

قضائية و ه س ا مجا غرف الإدارية على مستوى ا ى ا م الإدارية إ محا ون ا د فيما بعد قا ذا ما أ
ة  س ية  مد  1. 1966الإجراءات ا

غرف الإدارية    دعوى الإدارية أمام ا تظلم قبل رفع ا مشر  و لأول مرة قاعدة إزامية تقديم ا رس ا
س بموجب الأمر  مجا ة  77 -69با ية س مد ون الإجراءات ا قا معدل   . 1966ا
لمواد من  غائه  ك بإ ى  168و ذ ون الإجراءات  154-66من الأمر رقم  171إ متضمن قا ا

مادة  ها ا مواد م ها بمجموعة من ا ية و استبد مد تظلم 169ا شرط ا ة  متضم رر ا م  . الإداري ا
شرط  - ب تظلم  يا (:ا ة حا دو عليا )مجلس ا مة ا مح دعوى أمام ا  قبول ا

يا عليا حا مة ا مح مجلس الأعلى سابقا )ا ان يضم عدة 1963جوان 18( في تم إحداث ا حيث 
م الإدارية  محا ام ا اف لأح ت تعتبر ، هيئة استئ ا تي  غرفة الإدارية ا ها ا غرف و من بي

ى و أخيرة في  درجة أو ظر  ها صلاحية ا لت  ما أو عاصمة  جزائر ا ة ا طي ثلاثة وهران قس ا
تفسير و دعاوى فحص مشروعية ا غاء و دعاوى ا  قرارات الإدارية.دعاوى الإ

عموميما أو    وظيف ا ازعات ا ظر في م ها ا  . 2ل 
 
جزائر 1 ازعات الإدارية في ا م عزيز: ا سابق ،صوري عبد ا مرجع ا  25...،ا
سابق ،ص 2 رجع ا جزائر...،ا ازاعات الإدارية في ا م عزيز: ا  23وري عبد ا
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غاء من الإختصاص  ه بقيت دعاوى الإ قضائية إلا أ س ا مجا غرف الإدارية با رغم استحداث ا
ون الإجراءات  ى غاية تعديل قا حال إ عليا ، و استمر هذا ا مة ا مح لغرفة الإدارية با ع  ما ا

ة  س ية  مد قضائية مختصة  1990ا س ا مجا غرفة الإدارية با فصل في في اأين أصبحت ا
طعون .بع  ض ا
عليا بموجب   مة ا مح عائدة لإختصاص ا غاء ا تظلم الإداري في جميع دعاوى الإ زامية ا رس إ

مادة  ون رقم  275ص ا قا  . 154 – 66من ا
مادة  رس بموجب ا ة ف دو عضوي من 40أما على مستوى مجلس ا ون ا قا ون  ا متضمن قا ا

ية. مد  الإجراءات ا
مادة    زمت ا قد أ ية  282و  مد ون الإجراءات ا غرفة الإدارية من قا دعوى أمام ا رافع ا

مثبت  د ا مست طعن الإداري أو ا دعوى ،إما بقرار رفض ا عليا بإرفاق عارضة افتتاح ا مة ا مح با
لطعن  جزئي  لي أو ا رفض ا طعن و هذا خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار ا إيدا  هذا ا

دعوى خلال شهرين من تاريخ  رفض ترفع ا وت الإدارة عن ا ة س تهاءالإداري أو في حا ثلاثة  ا ا
تظلم الإداري أشهر لرد على ا لإدارة  وحة  مم   . 1ا

تظلم الإداري :2 دعاوى الإدارية من ا  / إعفاء بعض ا
غرفة     دعاوى الإدارية أمام ا قبول جميع ا مسبق ،  تظلم الإداري ا قاعدة في وجوب ا تتمثل ا

دعاوى الإدارية على مستوى  يا ( ، و بعض ا ة حا دو عليا سابقا) مجلس ا مة ا مح الإدارية با
شرط في حالات استث متقاضي من هذا ا ه يعفى ا قضائية ، إلا أ س ا مجا غرف الإدارية با ائية ا

قضائي الإداري . رسها الإجتهاد ا مشر  صراحة ، أو   ص عليها ا
ون : - أ قا م ا معفاة بح دعاوى الإدارية ا  ا

سرعة من أجل حماية     تي تتميز با ية ، ا تدابير الإستعجا مشر  على مجموعة من ا ص ا
لفرد اتجا الإدارة ،  ي  و قا ز ا مر تسي   2ا عمل الإداري ي مفترضة ،رغم أن ا ضرورة ا  طابع ا

 

مادة  1 ظر ا ر 280أ ذ ف ا سا  من ق.إ.م ، ا
عدد 2 جزائري ، مجلة إدارة ، ا قضاء الإداري ا اما جزائر02د.حسين فريحة:الإستعجال الإداري في أح  8،ص2003،ا
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تدابير  عام . و من أجل اتخاذ هذ ا ح ا صا ى خدمة ا ه يهدف إ ى و لجوء إ لفرد من ا  لا بد 
ية  مختص ، عن طريق رفع دعوى استعجا قضاء ا   .ا

مشر      قضائية رس ا س ا مجا غرف الإدارية با ية على مستوى ا دعوى الإستعجا جزائري ا ا
مادة  ية 171بموجب ا مد ون الإجراءات ا رر من قا ص على مايلي : م تي ت  ، و ا

تدبه ، "...في جميع حالات     ذي ي لقاضي ا قضائي أو  مجلس ا رئيس ا الإستعجال ، يجوز 
ة عدم وجود قرار إداري سابق ." ة ، حتى في حا ون مقبو اء على عريضة ت  ب

اك     تظلم الإداري ، فه ية معفاة من ا دعوى الإستعجا تاج أن ا مادة ، تم است طلاقا من هذ ا إ
مادة تعفي صراحة ا عريضة ، من يرى أن هذ ا ون أن قبول ا تظلم الإداري  مدعي ، من شرط ا

قبام  ة عدم ا ها حتى في حا ضرورة قبو ي با ة عدم وجود قرار إداري سابق ، يع حتى في حا
تظلم ، باعتبار  قرار الإداري . إجراءبا  1لا يسبقه أبدا وجود ا

مدعي من هذا    مادة لا تعفي صراحة ا اك من يرى أن هذ ا ك من  و ه تج ذ شرط ، بل يست ا
ة عدم وجود قرار إداري سابق "عبارة   . "حتى في حا

ك بما يلي : ذ  ما قضت 
لإستعجال ".    ظرا  مسبق ،  طعن الإداري ا ية معفاة من ا دعوى الإستعجا   2" حيث أن ا

قضائي : –ب     م الإجتهاد ا معفاة بح دعاوى الإدارية ا  ا
ازعات الإدارية من شرط  م ه أعفى بعض ا جد أ قضاء الإداري ،  ى ا رجو  إ تظلمبا الإداري  ا

م تعويض ا مادي ، و دعاوى ا جد : دعاوى وقف الإعتداء ا ها   سبق و من بي
 : مادي  دعاوى وقف الإعتداء ا

ه :عرف الأستاذ " مسعو  مادي بأ  د شيهوب " الإعتداء ا
صب على    ون مشوبا بلا مشروعية صارخة ، و ي " تصرف مادي يصدر عن الإدارة ، و ي

لفرد ". ية خاصة أو حقوق أساسية    3مل
ل خطير حقوق و حرية    ون الإدارة قد أتت على عمل يمس بش مادي ت  إذ أن في الإعتداء ا
 
يمين : مرجع سابق ،ص  1  160بن ستيرة ا
عليا، 2 مة ا مح غرفة الإدارية،ملف رقم قرار ا صادر بتاريخ 44299ا ازعات 1985وفمبر  28،ا م ون ا يه رشيد خلوفي :قا .أشار إ

سابق،ص مرجع ا   140الإدارية،...ا
سابق ،ص 3 مرجع ا ازعات الإدارية ، ا لم عامة  مبادئ ا  390مسعود شيهوب : ا
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قاضي   هذا أعفاها ا ميعاد و الأفراد ،  همالإداري من شرط ا ى  تظلم الإداري ن حتى يتس  ا
معيب في أي وقت .  مشرو  ، و ا عمل غير ا غاء هذا ا بة بإ مطا  1ا

ما يلي :   عليا  مة ا مح غرفة الإدارية با  فقد قضت ا
ه بموجب عريضة مودعة في     في  14" حيث أ م من مجلس قضاء طلب فريق  1986جا

ب عليهم من طرف رئيس  سطيف مرت لتعدي ا م بوضع حد  ح قضايا الإدارية ا حال فصله في ا
هم . ثلاث قطع تابعة  د  شاغل بدون حق او س بلدي )ببابور( ا شعبي ا مجلس ا  ا

تصريح بعد قبول عريضتهم من أجل     ى على ا درجة الأو تقدون قضاة ا فين ي مستأ حيث أن ا
طعن الإداري  عدام ا مسبق .إ  ا

لإدارة مشوبا بعيب     ل تعديا أي تصرف ماديا  يون ضحيتها تش مع تي وقع ا حيث أن الأفعال ا
لفرد . حقوق الأساسية   جسيم و ماسا بأحد ا

مادة    تعدي بفحوى ا لتمسك في دعاوى ا ي  تا ه لا مجال با رر من  169و أ ون م قا
ية ، لأن الإدارة قد إختارت مد ة  بتصرفها الإجراءات ا مسأ مادي ، هذا موقفا بخصوص ا ا

از  عليها". مت  2ا

 : تعويض ى ا رامية إ دعاوى ا  ا

عليا على إشتراط مة ا مح ى طلب  إستقر اجتهاد ا رامية إ دعاوى ا تظلم الإداري ، في ا ا
مادة  ى ا ادا  إ ة ، و هذا است ية معي فترة زم تعويض  ية  169ا مد ون الإجراءات ا رر من قا م

ص و من بين  3 1990قبل تعديل  ام ، رغم وجود  ك بموجب عدة أح قد تراجعت عن ذ ، و 
 قضائها مايلي :

صبة على    قضية م ذي  " حيث أن ا قاضي ا بث فيه في اختصاص ا تعويض ، يدخل ا طلب ا
ي و بدون  مع ه يحق و يتعين على ا املة ، و من ثم فإ ازعات ا م فصل في ا ه صلاحية ا

ى قد  مع ى الإدارة ، حيث أن ا ا إداريا تدريجيا إ يس طع وى و  شرط متعلق بالأجل أن يرفع ش
ي ، و من ثم  و قا وضع ا ة ".استوفى هذا ا ماد فإن عريضته مقبو ام ا قد ساير قضاءها أح  ةو 

 
  118تاجر محمد: مرجع سابق،ص 1
غرفة الإدارية ،ملف رقم  2 عليا، ا مة ا مح صادر بتاريخ  56407قرار ا في  30ا عدد 1988جا ،قضية فريق م ضد بلدية بابور ،م.ق، ا
جزائر ،02  142-140،ص ص:1992،ا
ون  3 دعوى الإدارية ...، مرجع سابق ،صخلوفي رشيد :قا ازعات الإدارية ، شروط قبول ا م  142ا
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رر ، بعد تعديلها في  169 رفع 1990م شرط  تظلم الإداري  دعاوى  بعدما تم حذف شرط ا  ا
دعاوى موجهة توجيها  قضائية و من بين قضائها : حيث أن ا س ا مجا غرف الإدارية ، با أمام ا

عا مدير ا امل ، صحيحا ضد ا قضاء ا ازعات ا ازعة من م لأمر يتعلق بم لجمارك ، بما أن ا م 
  2و لا يشترط تقديم طعن إداري تدرجي.

مسبق تظلم الإداري ا عدول عن إجبارية ا ي : مرحلة ا ثا فرع ا  ا

ون رقم     قا مرحلة بصدور ا ية ، و  23-90تتميز هذ ا مد ون الإجراءات ا قا متمم  معدل و ا ا
تظلم الإداري قبل رفع  رة وجوب استيفاء شرط ا مشر  بصفة جزئية عن ف ذي بموجبه تخلى ا ا
س  مجا غرف الإدارية با تي تعود لإختصاص ا دعاوى ا دعوى الإدارية ، و هذا مايتعلق با ا

قضائية .  ا
ية و الإدارية    مد ون الإجراءات ا مرحلة بصدور قا ، أين تخلى  09-08ما تتميز هذ ا

دعوى الإدارية سواء أمام  تظلم ، قبل رفع ا رة وجوب استيفاء شرط ا لية عن ف مشر  بصفة  ا
ة . دو م الإدرية ( أو مجلس ا محا غرف الإدارية ) ا  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
غرفة الإدارية ،ملف رقم قرار  1 عليا ، ا مة ا مح صوف(أشار  70097ا مين ،مرجع بين)رئيس بلدية ميلة( ضد)بوا يه :بن ستير ا إ

 .314سابق،ص
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ون  قا تظلم في ظل ا ث : ميعاد ا ثا مطلب ا  08/09ا

فته .   مترتب عن مخا جزاء ا تظلم ثم ا مطلب ميعاد ا اول في هذا ا  ت
فرع تظلم ا  الأول:ميعاد ا
مادة     ية و الإدارية  829صت ا مد ون الإجراءات ا طعن أمام  08/09قا على :"يحدد أجل ا

فردي  قرار الإداري ا سخة من ا شخصي ب تبليغ ا مة الإدارية بأربعة أشهر، يسري من تاريخ ا مح ا
ظيمي" ت جماعي أو ا قرار الإداري ا شر ا  . 1، أو من تاريخ 

مة الإدارية بـ     مح طعن امام ا سخة 04يحدد اجل ا شخصي ب تبليغ ا أشهر ، يسري من تاريخ ا
ظيمي و لا يحتاج  ت جماعي أو ا قرار الإداري ا شر ا فردي ، أو من تاريخ  قرار الإداري ا من ا

مادة  صوص عليه في ا م طعن ا يه في ت 829بأجل ا جديد ، إلا إذا أشير إ ون ا قا بليغ من ا
مطعون فيه . قرار ا  ا

مادة     ته ا ذي تضم مشر  ا يقين ، و موقف ا علم ا ظرية ا  829ترتبط الآجال بما يعرف ب
ه  رحمان بربارة بأ قضاء ، في الإطار يشير الأستاذ عبد ا ما استقى عليه موقف ا ،جاء مسايرا 

جديد ، من خلا موقف ا بأ بهذا ا اي أن ت لأستاذ رمضان غ ه بمجلة مجلس سبق  شر  ل مقال 
عمل به فإن  قضاء على ا ه : "إذا ما صدق هذا الإجتهاد و استقر ا ر م ذ موضو   ة حول ا دو ا

علم  ظرية ا ذي تخلى على  فرسي ا قضاء الإداري ا جزائري سيحذو حذو ا قضاء الإداري ا ا
ذ  يقين م  . 2"1983ا

ية     و قا شؤون ا تدخل ا ان  ص و الإدو قد  ت مضمون  ما عد غ الأثر حي حريات با ارية و ا
مادة  سخة من  829ا تبليغ على  د ا لحصول ع ي  لمع ومة مما يسمح  ح مقترحمن طرف ا ا

طعن عليه  قرار و تفويت آجال ا ات ا تفاء بإعلامه ببيا يس الإ قرار الإداري و   . 3ا
قضاء     طعن أمام ا ه إذنفأجل ا  : الإداري يبدأ سريا
فردي . -1 قرار الإداري ا سخة من ا شخصي ب تبليغ ا  من تاريخ ا

ظيمي . -2 ت جماعي أو ا قرار الإداري ا شر ا  أو من تاريخ 

 
 
مادة  1 ية و الإدارية : مرجع سابق . 829ا مد ون الإجراءات ا  قا

رحمان بربارة 2 ية و الإدارية  د. عبد ا مد ون الإجراءات ا  .434، مرجع سابق،ص08/09: سرح قا
رجع ،ص 3 فس ا رحمان بربارة :  .435د. عبد ا
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قرار  د تبليغ ا يه ع مشر  قيدا على بدأ احتساب الأجل ، يتضمن الإشارة إ و أضاف ا
مضمون فيه.  ا

طعن أمام ااقضاء متضمن شريان أجل ا ية ا ثا ة ا لحا سبة  شر  با الإداري من تاريخ 
طاعن أم مفترض  لا لأن علم ا ظيمي ، فهي لا تطرح ش ت جماعي أو ا قرار الإداري ا ا

جهة ون  مجرد قيام ا جماعة أو ي ما ا طاعن بمفرد إ ذي لا يخص ا قرار ا شر ا الإدارية 
رسم شرة ا ات أو ا لوحة إعلا ية  و قا طرق ا افة ا ك ب ظيمي و ذ لقرارات ذا طابع ت ية 

 . 1الإدارية 
ما يلي :    طعن فهي محددة  قطا  الآجال با سبة لا  أما با

مادة  ص ا ية و الإدارية  832حيث  مد ون الإجراءات ا قطا   08/09قا على حالات ا
 الآجال و هي :

حالات الآتية :    طعن في ا قطع آجال ا   2ت
طعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة. -  ا

قضائية. - مساعدة ا  طلب ا

مدعي أو تغير أهليته. -  وفاة ا

فجائي. - حادث ا قاهرة أو ا قوة ا  ا

تظلم فة ميعاد ا ي : جزاء مخا ثا فرع ا  ا
زامي     تظلم إ ون ا تي ي ة ا حا دعوى في ا حق في ممارسة ا يترتب على فوات ميعاد سقوط ا

ك ان أي دعوى تمارس بدون  خاصة( ، ذ ازعات ا م عدم استيفاء )ا قبول  تظلم تجابه بعدم ا
قاضي أن يشير من  عام على ا ظام ا دعوى من ا ميعاد ا تظلم  فساد ، و ميعاد ا تظلم أو  ا

دعوى  ت عليها ا ا فسه و في أية مرحلة   . 3تلقاء 
جوازيأما في مجال     تظلم ا عامة فإن ميعاد ا ازعات ا م دعوى ، فإذا فات  ا فسه ميعاد ا هو 

قضاء  يس لا ميعاد و  قضاء ا دعوى لا حق في ا ميعاد يسقط ا ذي هو اختياري  ميعادا تظلم ا ا
ه.  متقاضي فضل استعما ون ا  و ي

 
سابق ،ص 1 مرجع ا رحمان بربارة: ا  .436د. عبد ا
مادة  2 ية و الإدارية ، مرجع سابق . 832ا مد ون الإجراءات ا  من قا
  .369د. مسعود شيهوب :مرجع سابق ،ص  3
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مسبق لتظلم الإداري ا ي  و قا ظيم ا ت ث:قصور ا ثا مبحث ا  ا
إجراء    ريسه  مرجوة من وراء ت ية ا فعا لتظلم الإداري ، تحقيق ا جيد  ي ا و قا ظيم ا ت  يضمن ا

ازعات في  م هاء تلك ا ة الإدارية بطرق أيسر ، بإ عدا زاعات ، و تحقيق ا حل ا غير قضائي 
صوص  قضاء ، إذ يفترض في ا واردة على ا قضايا ا تقليل من عدد ا ى ، و ا مراحلها الأو

رجو   ن با ون واضحة و بسيطة و دقيقة . و  ه و إجراءات ممارسته ، أن ت ظمة  م ية ا و قا ا
ها يعتريها غموض . جد أ جزائري  تشريع ا ه في ا ظمة  م ية ا و قا صوص ا ى ا  إ

ية  مد ون الإجراءات ا صوص قا مطلب الأول:غموض   90/23ا
صوصيفترض      ون في  مراحل  قا ل ا تسهيل  ك  ون واضحة ، و ذ ية أن ت مد الإجراءات ا

مرور بها . متقاضي ا قاضي و ا تي يجب على ا  ا
تبيان ما يعتري هذ     ك ، و  س ذ جد ع تظلم الإداري  متعلقة با صوص ا ى ا رجو  إ با

صوص  زاعات الإدارية ، ا تظلم في حل ا ية ا ثيرا في عدم فعا ذي ساهم  من غموض و ا
مضمون . صياغة ، و من حيث ا احية ا مواد من  تي تثيرها هذ ا الات ا لإش تعرض   س

صي -/1  اغة :من حيث ا
مادة  - أ رر قبل تعديل  169يظهر من خلال ا مصطلحات  1 1990م ، عدم دقة استعمال ا

لتعبير عن  طعن  متمثل في ا فسه ، و ا مصطلح  مشر  ، حيث إستعمل ا من طرف ا
تظلم الإداري هذا من جهة . لتعبير عن ا دعوى ، و   ا

 

مادة -1 ص ا رر على مايلي:" 169ت دعوى م طعن في قرار لا يجوز رفع ا قضائي من أحد الأفراد إلا بطريق ا مجلس ا ى ا إ
 إداري.

قرار مباشرة أو ط تي تعلوا من أصدر ا سلطة الإدارية ا رئاسي ، يرفع أمام ا تدرج ا طعن إلا إذا سبقه طعن عن طريق ا عن و لا يقبل هذا ا
قرار . ى من أصدر ا  ولائي يوجه إ
يه مشار إ طعن ا شر. و يجب أن يرفع ا مطعون فيه أو  قرار ا تبليغ ا تابعين  شهرين ا فا خلال ا  آ

قرار مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعتبر بمثابة  وى أو على طعن ولائي أو رئاسي مقدم ضد ا رد على ش مختصة عن ا سلطة ا وت ا إن س
رفض ، و يجيز رفع طعن قضائي في ميعاد شهر من تاريخ قضاء قرار با ور إ مذ ميعاد ا  .ا

ة إلا من تاريخ قفل أول د حا ثلاثة أشهر لا يبدأ في هذ ا ة ، فإن ميعاد ا مداو ظام ا مختصة هيئة ذات  سلطة الإدارية ا ت ا ا ورة إذا 
طلب. ية تلي إيداع ا و  قا

ام  تي تقرر مواعيد خاصة ذات مدد أخرى.و لا يجوز لأح صوص ا ف ا مادة أن تخا  هذ ا
بطلان.و يج تي تقل مدتها عن شهر تحت طائلة ا مواعيد ا قرار على ا ص في تبليغ ا  ب أن ي

طعن". عريضة ا ك تأييدا  طرق الأخرى و ذ افة ا طعن الإداري ب وى أو ا ش  و يجب إثبات تاريخ إيداع ا
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عربي و مصطلح الأشخاص        إستعمل و من جهة أخرى      ص ا مصطلح الأفراد في ا
Les particuliers) مصطلح الأول ، إذ علم أن هذا الأخير أوسع من ا فرسي مع ا ص ا ( في ا

وية معا . مع طبيعية و ا  يستغرق الأشخاص ا
تظلم الإداري.    دعوى من غير الأفراد لا يشترط فيه ا فة أن تحريك ا مخا تج من مفهوم ا  1يست

 

يها أعلا-ب مشار إ مادة ا ى ا رجو  إ ك با مشر  ذ جد أن ا عربي ،  ص ا ى ا ترك  و إ
فرسي ، إشترط  ص ا ولائي ، و بمقارته مع ا رئاسي أو ا تظلم ا قيام با لمتظلم ا الإختيار 
قرار يلجأ  مصدر ا ة عدم وجود سلطة رئاسية  رئاسي أولا ، و في حا تظلم ا قيام با صراحة ا

قد استقر إجت ولائي ، و  تظلم ا ى ا متظلم إ رئاسي هو ا تظلم ا ذاك على أن ا عليا آ مة ا مح هاد ا
اء. ولائي هو الإستث تظلم ا           2الأصل و ا

  

مادة -ج  ك من خلال ا ذ مشر  في  279و يظهر  ية عدم دقة ا مد ون الإجراءات ا من قا
مادة  مصطلحات ، فمثلا في ا تدرجي أو الإداري " و  إستعمل 279إستعمال ا طعن ا مصطلح " ا

ولائي". تدرجي أو ا طعن الإداري ا  ان من الأصح أن يستعمل مصطلح ، "طلب ا
 
مضمون : -/2   من حيث ا
 

مادة     رر قبل تعديل  169تطرح ا الات في  1990م صياغة إش غموض في ا ب ا ى جا إ
اشئ ية ا مسؤو مضمون ، خاصة فيما يخص دعاوى ا يس ا ي ،  و ة عن عمل مادي أو عمل قا

ى الإدارة من أجل إصلاح  وى إ في تقديم ش ة هل ي حا قرار الإداري ، ففي هذ ا ه صفة ا
ة رفض الإدارة ، بقرار صريح  تعويض ، و في حا ضرر أو ا ى ا لجوء إ ن ا ي يم أو ضم

قيام با قرار ا ه على ا لشخص بعد حصو قضاء مباشرة ، أم لابد  لجوء ا قرار و ا تظلم من هذا ا
قضاء. ى ا  فيما بعد إ

 
 
سابق،ص 1 مرجع ا ية و أثرها...،ا مد ون الإجراءات ا  .86رياض عيسى : ملاحظات حول تعديل قا
يمين : مرجع سابق ص  2      93بن ستيرة ا
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صدد جدال فقهي ،    بة  يوجد في هذا ا مطا ى الإدارة و ا اك من يرى أن تقديم طلب عادي إ فه
زا   تعويض ، يعتبر بمثابة تظلم إداري ، إذ يتحدد موقف الإدارة من ا ضرر أو ا بإصلاح ا

ي لا جدوى من تقديم تظلم آخر. تا وى ، و با ش   1بمجرد تقديم هذ ا

مقدمة     وى ا ش طلب أو ا بعض الآخر أن ا ى يرى ا ها لا يعتبر ، إ قرار م الإدارة قبل صدور ا
ر ذ فة ا سا مادة ا صوص عليه في ا م تظلم الإداري ا ون دائما  تظلما إداريا ، إذ أن محل ا ي

قرار الإداري ثم رفع تظلم ضد هذا  لمتقاضي أولا من إستصدار ا ي لابد  تا قرارا إداريا ، و با
يا. قرار ثا   2ا

م    قيام على هذا الأساس فإن ا سابق و وجوب ا قرار الإداري ا رس قاعدة ا جزائري  شر  ا
تفى  ذي ا فرسي ا مشر  ا س ا دعوى الإدارية ، على ع تظلم الإداري معا ، من أجل تحريك ا با

سابق . قرار الإداري ا   3فقط بقاعدة ا

قيام    دعوى ، ا متقاضي من أجل تحريك ا ص يفرض على ا تزام بحرفية ا بإستصدار إن الإ
تقاضي و تحطيم  وجوبي معا ، و هذا ما يساهم في تعقيد و طول إجراءات ا تظلم ا قرار داري و ا

متقاضي .   4عزيمة ا

عليا إستقر ن قضاء    مة ا مح جهة الإدارية  ا ى ا قيام فقط بتظلم إداري إ قضائها عل وجوب ا
يا. رد صريحا أو ضم ان ا قضاء سواء  ى ا لجوء إ لضرر، ثم ا مسببة   ا

تظلم الإداري فيما  ة ا عليا عن قضائها و أخذت موقفا آخر فيما يتعلق بمسأ مة ا مح ثم تراجعت ا
تعويض ، حيث قضت :  يخص دعاوى ا

ق صبة على " حيث أن ا امل ضية م قاضي ا ذي يدخل ضمن إختصاص ا تعويض ا طلب ا
ي و بدون شرط  مع املة ، و من ثم يتعين على ا ازعات ا م فصل في ا ه صلاحيات ا ذي  ا

ى الإدارة ." ا تدريجيا إ يس طع وى و     5متعلق بالآجال أن يرفع ش

دعوى أم فا تحديد أجل رفع ا ورة آ مذ مادة ا دماأغفلت ا قضائية، ع س ا مجا غرف الإدارية با  ام ا
 
سابق، ص -1 مرجع ا يمين: ا  95بن ستيرة ا
2-BENBADIS Fauzia : la condition de la décision administrative préalable son impact sur le nouveau 

schéma de la procédure administrative contentieuse ",Revue Idara ,N° 02 ,Alger,1997,p126 
3-BENBADIS Fauzia:Les conditions de recevabilité de la requête dans le contentieux …op.cit.,p123 

سابق، ص-4 مرجع ا ية و أثرها...،ا مد ون الإجراءات ا  86رياض عيسى : ملاحظات حول تعديل قا
غرفة الإدارية ، ملف رقم -5 عليا، ا مة ا مح ظر قرار ا صادر بتاريخ10851أ دفا  ، قضية بين ارملة سي عمارضد وزير9/1/1976، ا   ا
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ا عدم وجود إرتباط واضح بين  ي يظهر  تا رئاسي صراحة ، و با ولائي أو ا تظلم ا  يرفض ا
تظلم  عدة تأويلات و الإداري الإجباري و ميعاد رفع  ا مجال  ذي فتح ا شيء ا دعاوى الإدارية،ا ا

ها :  من بي
مادة  - أ ية من ا ثا فقرة ا ى ا اد إ ك بالإست دعوى في ميعاد شهرين،و ذ رر،و  169رفع ا م

تظلم الإداري فقط. ها تتعلق بميعاد رفع ا ية يتضح بأ متأ قراءة ا          1ن با

دعوى في ميعاد شهر ، رفع-ب لإدارة ، و هذا ما  ا صريح  رد ا يبدأ من تاريخ تبليغ ا
يه إجتهاد مجلس الأعلى سابقا في قضائه. ذهب إ  ا

مشر  بها هذا الإجراء ، جعله أقل  تي أحاط ا بيرة ا غموض ا هذا فإن درجة ا و 
زاعات الإدارية ية في حل ا تقاضي ، و ثقل  فعا ى تعقيد إجراءات ا ، و إجراء زاد إ

زاعات فصل في ا  .ا
ية في     مد ون الإجراءات ا تعقيدات من أجل  1990جاء تعديل قا إيجاد حل 

هذا من بين هذ  ت غامضة ، و  ا تي  ية ا و قا صوص ا الإجراءات ، و توضيح ا
غرفة الإدارية  ى ا لجوء إ إجراء وجوبي قبل ا تظلم الإداري  غاء ا جد إ تعديلات  ا
ى  ه إجراء يرمي إ تعديل أ مشر  في مشرو  ا قد إعترف ا قضائي ، و  مجلس ا با

 2مواطن .تحطيم عزيمة ا
زية أو    مر قرارات الإدارية ا موجه ، ضد ا تظلم الإداري ا م يشمل ا تعديل  ن هذا ا

مشر  على وجوبية هذا الإجراء  غرفة الإدارية بالأحرى أبقى ا ى ا لجوء إ قبل ا
يا ة حا دو عليا سابقا و مجلس ا مة ا مح قد تم الإبقاء على هذا الإجراء بهدف  با ، و 

ة .عرقلة ا دو  3مواطن في مقاضاة ا
ت     ا ذي  غموض ا ة ا م تساهم في إزا ون  قا تي جاء بها هذا ا تعديلات ا إن ا

ك في : لتظلم الإداري و يظهر ذ ظمة  م ية ا و قا صوص ا ه ا ي م  تعا
 
 
سابقص-1 مرجع ا ية و أثرها ...، ا مد ون الإجراءات ا  91رياض عيسى : ملاحظات حول قا
تظلم-2 جزائري بين إجراء ا ون ا قا ازعات الإدارية في ا م سابق ،ص عمار بوضياف : ا مرجع ا صلح ،...ا مسبق و ا  162ا
سابق ،ص -3 مرجع ا  .111تاجر محمد : ا
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مادة قد  - غاء  169تم تعديل ا ك بإ ية، و ذ مد ون الإجراءات ا رر من قا م
قر  تظلم الإداري ، و الإبقاء على شرط ا ى ا لجوء إ سابق من أجل ا ار الإداري ا

 ، ورة أعلا مذ مادة ا تظلم الإداري صراحة في ا غاء ا ي رغم إ تا قضاء ، وبا ا
طريقة  ظمه ، لأن ا تي ت قواعد ا عدام ا يا مازال موجودا مع ا ه ضم إلا ا

قيام ه هو ا قرار ، أو إثبات تسليمه الإدارة  حصول على هذا ا وحيدة من أجل ا  ا
تعويض . تظلم و خاصة في دعاوى ا  بهذا ا

رفع    شرط  تظلم الإداري ،  ان يعتري شرط ا ذي  غموض ا فس ا ما أبقى على 
هذ عليا ، و  مة ا مح غرفة الإدارية با دعاوى امام ا مشر  واضحا  اا ان موقف ا فإن 

لا ، و  دعوى ش قيام به ترفض ا لتظلم الإداري ،أي عدم ا زامي  طابع الإ فيما يتعلق با
عليا. مة ا مح ك اجتهاد ا    1استقر على ذ

ه و عليه فإن موقف  عام أم لا ، أي أ ظام ا تظلم من ا ه غامض فيما يخص إعتبار ا
قاضي إثارته من تلق دعوى ، أم يتعين على ا ت عليها ا ا فسه ، و في أية مرحلة  اء 

ك  موضو  ، و إلا سقط حقه في ذ اقشة ا خصم قبل م ه لا بد من إثارته من قبل ا أ
قطة غير واضح ، فتارة تعتبر إجراء  عليا في هذ ا مة ا مح ه حتى موقف ا لاحظ أ ف

قاضي إثارته من تل عام ، يتعين على ا ظام ا فسه ، و تارة تعتبر جوهريا من ا قاء 
ك. س ذ  2ع

مدعي ،و لا    متظلم ا ح ا صا يس  عام  ظام ا تظلم الإداري من ا يعتبر جعل ا
زاعات الإدارية  قضائية ، و لا يساهم في حل ا يتماشى مع مبدأ تبسيط الإجراءات ا

قضاء ، و هذا من الأف ى ا لجوء إ متقاضي في ا ضل بقدر ما يساهم في سقوط حق ا
فسه ، و سقوط حق الإدارة في إثارته عدم إثارته  قاضي من تلقاء  ةمن طرف ا  في حا

 
سابق ،ص-1 مرجع ا ازعات الإدارية ...، ا م ون ا  136خلوفي رشيد: قا

سابق ،ص-2 مرجع ا ازعات الإدارية ، ا لم عامة  مبادئ ا  320ص  319مسعود شيهوب ا
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مة   مح فرسي فيما يخص عدم إثارته لأول مرة أمام ا قضاء ا ، و هذا ما ذهب غيه ا
عام ، فعلى  ظام ا يست من ا ن  سابق ، فهي إجراء إجباري و  قرار الإداري ا قاعدة ا

موضو . دخول في ا    1الإدارة إثارتها قبل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-TURPIN Dominique :contentieux admistratif. Edition.hachette livre .paris .1994.p97 
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ية و الإدارية  مد ون الإجراءات ا صوص قا ي : غموض  ثا مطلب ا  08/09ا
 

سلبي على إجراءات     تظلم الإداري ، و تأثير ا تاب ا ذي إ غموض ا هذا ا ظرا 
تخلي عن إجبارية هذا الإجراء ، و جعله إختياريا ى ا مشر  إ تقاضي ، دفع با ، أي  ا

تظلم  مشر  على ا اء أبقى ا إستث مبدأ ، و  قيام به  شأن با تقدير ذوي ا ه  أن تر
صوص خاصة . ة ، و حالات محددة بموجب   الإداري إجباريا في ظروف معي

ية في مشرو      مد ون الإجراءات ا غاء قا مشر  من خلال بيان أسباب إ شف ا قد 
ية و الإدار  مد ون الإجراءات ا ل  يةقا ب  يته في تبسيط الإجراءات ، و تج ، عن 

صه : سغموض شك و هذا ب ريبة و ا ه أن يشعر با  و فراغ من شأ
ك الأخذ ذ ها تقتضي  ة ، فإ عدا امل لإصلاح ا مسار ا محورية في ا قطة ا   " ا
ية  فعا ها أن تبلغ ا بقواعد بسيطة و واضحة و متوقعة و معروفة مسبقا ، إذ أريد 

قاضي في آن واحد. لمتقاضي و ا محايدة  ية و ا حماية الآ فيلة با ون  شودة ، و ت م  ا
شك"  ريبة أو ا شعور با ملاحظ ا دى ا  ما يتعين ألا تترك أية شائبة أو فراغ قد يثير 

ح    ا و  مادة يتضح  ص ا قرأ  ية و الإدارية  830ن  مد ون الإجراءات ا من قا
ية ، واضحة  و صوص قا ريس  مشر  في ت لتظلم الإختياري ، عدم توفيق ا رسة  م ا
ية و حتما  و الات قا مادة عدة إش و دقيقة فيما يخص هذا الإجراء ، إذ تثير هذ ا

ة . دو  1سيترك تأويلها مستقبلا لإجتهاد مجلس ا

ن أن تطرح مستقبلا :    تي يم الات ا  جد من بين الإش
شأن با -1 ية قيام ذوي ا ا ية أو عدم إم ا تظلم الإداري إم جمع بين إجراء ا

تهاء مواعيد  دعوى قبل إ ية رفع ا ا وقت، أي إم فس ا غاء في  دعوى الإ
دعوى. تظلم ، و لا يترتب عليه عدم قبول ا بث في ا  ا

 
تطبيق  يقصد بالإجتهاد-1 واجب ا ي ا و قا ص ا ة عدم وجود ا قضائية في قضية معروضة أمامها في حا جهة ا ذي تتخذ ا حل ا قضائي ا ا

د أمقران  ظر:بوبشير مح عددأو غموضه.أ تطبيق"م.ج. .ق.إ.س،ا ص و ا قضائي بين ا جزائر 02"تغيير الإجتهاد ا  2004ا
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مرفوعة  -2 دعاوى ا مصرية على قبول ا عليا ا مة الإدارية ا مح جرى قضاء ا
ى رفض  تهى إ تظلم ، مادام هذا الأخير قد ا بت في ا تهاء مواعيد ا قبل إ

ه صراحة  لبت فيه حيث  أوالإدارة  مقرر  ميعاد ا ا ، بمجرد فوات ا ضم
 قضت بما يلي :

دعوى قبل  تهاء" إن رفع ا بت ف ا ها ، مواعيد ا تظلم ، لا يترتب عليه عدم قبو ي ا
ى رفض الإدارة تهى إ تظلم قد ا يا" مادام ا  1صراحة أو ضم

لفصل فيه ،     محددة  مدة ا لتظلم بالإيجاب خلال ا ة استجابة الإدارة  أما في حا
جزائري بهذا  ة ا دو ى أن يأخذ مجلس ا تم قضائية ، و  مصاريف ا متظلم ا يتحمل ا

فصل في  الإجتهاد لإدارة، من أجل ا شهرين  تظر فوات مدة ا قضائي ، و لا ي ا
مترتبة  ية ا و قا ز ا مرا غاء ، و بهذا يتحقق استقرار ا تظلم من أجل رفع دعوى الإ ا

غاء . مدة طويلة بالإ ها لا تظل مهددة  قرارات الإدارية، إذ أ  عن ا
مادة  – 2 ي 830أغفلت ا مد ون الإجراءات ا ة و الإدارية تحديد ميعاد تقديم من قا

سلبية. قرارات الإدارية ا تظلم الإداري فيما يخص ا  ا
قرارات      غاء في مثل هذ ا تظلم الإداري في دعوى الإ يعتبر عدم تحديد ميعاد ا

بيرا  ها. لاستقرارعائقا  اشئة ع ية ا و قا ز ا مرا  ا
مادة     ى  830و بقراءة ا ا إ ت تي أحا ية و الإدارية و ا مد ون الإجراءات ا من قا

مادة  ذي يجب أن يقدم خلال أربعة   829ا تظلم ، ا ، من أجل تحديدي ميعاد رفع ا
ر،  ذ ف ا سا طعن ا ه لا يحتج بأجل ا لقرار، و أ شخصي  تبليغ ا أشهر من تاريخ ا

يه في تبلي ه .إلا إذا أشير إ متظلم م مطعون فيه أو ا قرار ا  2غ ا
تظلم و رفع  ي فآجال تقديم ا تا تبليغ ، و با سلبي بطبيعته لا يقبل ا قرار الإداري ا  و ا
 
مصرية ،قضية رقم -1 عليا ا مة الإدارية ا مح م ا صادر بتاريخ 396ح قي 17،ا غاء :دراسة 1984جا عبادي ، قضاء الإ يه: محمد ا ،أشار إ

توزيع ، مقار  شر و ا ل ثقافة  تبة ا  156،ص 1995،  الأردنة ، م
مادة -2 ظر ا ر. 831أ ذ ف ا سا ية و الإدارية،ا مد ون الإجراءات ا  من قا
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ة   دو قاعدة مجلس ا قد سار على هذ ا غاء مفتوحة ، و  فرسيدعوى الإ خلال  ا
ممتدة بين  فترة ا ى  1900ا ها و أقر أن فوات ميعاد أربعة  1940إ ، ثم عدل ع

ي من جهة . و من جهة أخرى  أشهر ضم رفض ا دون إجابة الإدارة يعد بمثابة قرار با
ي ،  ضم وت ا س سلبي و بعد فوات مدة ا قرار الإداري ا تظلم من ا ة ا هل في حا

ى ولادة قرار إداري ب قضاء الإداري يؤدي إ غائه أمام ا طعن بإ ذي يجب ا رفض ، و ا ا
لإدارة .،  ي  ضم وت ا س تهاء مدة ا    خلال مدة شهرين من إ
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تظلم الإداري تفعيل دور ا ية  و قا ات ا ضما قص ا ث:  ثا مطلب ا  ا
    
ات    ضما تظلم الإداري ، أن يحيطه بمجموعة من ا د وضعه لإجراء ا مشر  ع يجب على ا

ان من شأن غياب  زا  الإداري ، و إلا  جاعة في حل ا ثر واقعية و  تي تجعله أ ية ، ا و قا ا
ه فقط إعلام الإدارة  هدف م ون ا لي ، ي ون مجرد إجراء ش قصها أن ي ات أو  ضما هذ ا

ز  ون محل دعوى قضائية.بوجود   1ا  قد ي
رسها :    جزائري أن ي مشر  ا تي يجب على ا غائبة و ا ات ا ضما  و من بين هذ ا
 

تظلم الإداري : متعلقة با قرارات ا فرع الأول : غياب تعليل ا  ا
 
ون    تي ت خصوص ا تظلم، و با ون محل ا تي ت تظلم الإداري تلك ا متعلقة با قرارات ا قصد با

تظلم الإداري. اجمة عن رفض ا قرارات ا تظلم الإجباري ، و ا  محل ا
ات تفعيل دور     اجم عن رفضه من أهم ضما قرار ا تظلم الإداري و ا قرار محل ا إن تعليل ا

تظلم الإداري .  ا
ه     قرار الإداري بصفة عامة أ تزاميقصد بتعليل ا ي تعلن الإدارة بمقتضا عن الأسباب  ا و قا

ى إصدار، أو بعبارة أخرى هو إفصاح الإدارة عن الأسباب  تي حملتها إ واقعية ا ية و ا و قا ا
تي  واقعية ا ية و ا و قا دا تعلي أست قرار الإداري ، و يختلف ا يها ا تسبيإ سبب في ل ) ا ب( عن ا

قرار ن في ا قرا ر الإداري ، إذ أن هذا الأخير يعتبر ر  ا
 
 
 
 
 
 
 
ازعات الإدارية ....،مرجع سابق، ص  – 1 م ون ا  .88خلوفي رشيد : قا
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فصل فيه: تظلم و طريقة ا قص إجراءات ممارسة ا ي :  ثا فرع ا  ا

 
تظلمات الإدارية و توضيح     فحص ا تقديم و  ية واضحة  و ريس إجراءات قا تزاماتإن ت  ا

تظلم و تحقيق الأهداف  ه أن يساعد في تفعيل ا تقيد بها ، من شأ زامها على ا الإدارة ، و إ
فسها  ه ، إذ تجد الإدارة  متوخاة م مسطرة مسبقا ، و من  مرغمة علىا إتبا  هذ الإجراءات ا

لمتظلم من خلال دراسة تظلمه ، طبقا لإجراءات محددة و واضحة ، و  جهة ة  أخرى تعتبر ضما
تظلم الإداري . شفافية الإدارية في فحص ا ه أن يجسد ا  هذا من شأ

لتظلم    ية  و قا ظومة ا م ى ا رجو  إ جزائر ، سواء قبل أو بعد صدور با عام في ا الإداري ا
ية و  مد ون الإجراءات ا ى من الإجراءات فلا يوجد أي قا حد الأد ى ا ه يفتقد إ جد أ الإدارية ، 

زية  مر خصوص ا جد أن مجمل الإدارات و با هذا  فصل فيه ، و  ي يوضح طريقة ا و ص قا
تظلمات . دراسة ا جان متخصصة  ى  ها تفتقد إ  م

مرسوم رقم   مواط 131-88و رغم أن ا لعلاقات بين الإدارة و ا ظم  م ص على إحداث  1ن ا  ،
مادة  ص ا رد عليها ، إذ ت دراسة تظلمات الأفراد و ا جان  ل و  هعلى ما يلي :34هيا  م

ون    مواط تي يوجهها ا تظلمات ا رسائل أو ا طلبات أو ا ل ا " يجب على الإدارة أن ترد على 
لف ع محلي ، ت ي و ا وط مستويين ا ل في ا غرض تحدث هيا هذا ا يها ،و  خصوص إ لى ا

ين ." مواط بث في عرائض ا  با
ها من  ما  ها وزارة حساسة  م أ داخلية بح مثال وزارة ا أخذ على سبيل ا مباشر مع  اتصالفلو 

فلها  ين من جهة ، و ت مواط وصائية على  بمواضيعا أمن الأشخاص ، و رقابتها ا حساسة 
محلية من جهة أخرى . هيئات ا  ا

داخلية مديرية فرعية  ازعات،جد في وزارة ا شؤون  لم ظيم ة ا ت تي تدخل ضمن مديرية ا و ا
ية . و قا شؤون ا عامة و ا لحريات ا عامة  مديرية ا عامة ، و هذ الأخيرة تدخل ضمن ا  ا

 
 

يو  04مؤرخ في  131-88 مرسوم رقم -1 مواطن ، ج ر عدد ، 1988يو علاقات بين الإدارة و ا ظم ا يو  06صادرة بتاريخ  27ي يو
1988.  
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اول      م يت يها ، و  وطة إ م مهام ا ر ا م يذ مصلحة  هذ ا رس  م مرسوم ا ملاحظ أن ا ا
ه لا توجد أية إشارة  طعون الإدارية ، حتى أ ازعات و ا م ظر بها ا تي ت طريقة ا الإجراءات و ا

مصلحة هي إ تي ى أن هذ ا يها من طرف ا مقدمة إ تظلمات ا فصل في ا تقوم بفحص و ا
 الأفراد .

فصل و دراسة     مختصة با زاعات هي ا ل فرعية  مديرية ا ن ا م ت ه إن  ذهن أ ى ا و يتبادر إ
مرسوم  ى ا عودة إ داخلية و با ى وزير ا ه يعود الاختصاص إ وزارة ، فإ ى ا مقدمة إ تظلمات ا ا

داخلية  صلاحيات وزير ا محدد  لوزير صلاحية د1ا ي يخول  و ص قا عثر على أي  م  ارسة ، 
تظلمات  ظر في ا ما حصر اختصاصه فقط في ا مقدمة من طرف الأطراف  ، و إ تظلمات ا ا

محلية هيئاتا مرتبطة بأعمال ا ازعات ا م خاصة با  . 2ا
 
 

   
 
 

 

 

 

 
فيذي رقم  -1 بيئة و 1994أوت  10، مؤرخ في  247-94مرسوم ت محلية و ا جماعات ا داخلية و ا ، يحدد صلاحيات وزير ا

صادرة بتاريخ  53الإصلاح الإداري ، ج ر عدد  .1994أوت  21، ا
مادة  -2 ص ا فيذي رقم  12/5إذ ت ت مرسوم ا  على مايلي : 247-94من ا

ك." محلية ، و يحدد قواعد دراستها و تسويتها و شروط ذ مرتبطة بالأعمال ا ازعات ا م طعون و ا  "يطلع على ا
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 خاتمة : 

 

يد ، إلا أنن لا ننكر أن  اتس رغ    ط  عد التع لبس إجراء التظ الإدار المسب ب
لن  ن الآخر ،  لذل ح ف عن الج ن من يخت ان ،  كل ج دراسته متعددة الج

ء  ض ل ال انبه ، بسب أهميته في مج مع تحيط بجميع ج ع ج ض م ن دراستن ل أن تك
بل ل لم ء التظ الإدار ، إلا أنه ب ستثن ي اللازم من طرف المشرع ، ب  ي العن

اعد دقي  إجراءا  ج ق زع الضرائ ، الذ نظمه بم ل من الإدار في مج
ص .  خ

ي لحل النزاع الإداري كرس     ، كإجراء قب المشرع الجزائر التظ الإدار المسب
ي ، إذ  ض ء  بطري ف ض ء إل ال ج ص قبل ال ف النص نجده مبعثرا بين مخت

لا هذا من ج ،  من ج أخرى نجد أنه منظ  ف المج ني المتع بمخت ن ال
رة إل انعدا التنسي   جد مخت من نص إل آخر ، مع الإش اعد إن  ج ق بم

ليته في حل  ب ع فع ص ، الشيء الذ انعكس س ف هذه النص الإنسج بين مخت
 ع الإداري .النزا

لتظ الإدار المسب ، أنه     ني المتع ب ن تنظي ال ن ل ي ر من خلال تح كم ظ
را  الذ تجسد  ص يعتريه قص م  الخ ني الع ن ص ال ض النص ص في غم خ

ين بين النص  ح غير دقي  متب ل المشرع لمصط ستعم المنظم له ،  ذل ب
رنسي ص ، الشيء  العربي  ال ح النص ض هذا من ج ،  من ج أخرى عد 

ء الإدار ،  التي تخرج في بعض  ض قض ل سيرا المتن ت ل ل الذ فتح المج
ئي . ض حل ال دف من تكريس التظ كإجراء بديل ل ن عن ال  الأحي

رس التظ  ذل بتشت  ت    يد إجراءا مم ر في تع ص ع  تجسد كذل هذا ال ن
ب معرف الج المختص به ، نظرا  ن صع ب تحديده إل ج ديمه ،  صع د ت ميع
ز الإدار في الجزائر ، إذ اصبح من الصع ع المتظ ،  حت ع  د الج لتع

ل .  ص تحديده بس  ذ الإختص

ل إجب   ء في ح ض ء إل ال ج ن ال ل د ء إليه ، بل ح ج ن ال ل د   ريته.كل هذا ح
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قه بجم من    راء تكريس التظ الإدار لابد من إرف دة من  لي المنش ع ي ال لتح
ئي ،  ال ض ني  ال ن ن ال ء إليه لحل  الضم ج ل رد ب ز ال  من شأن أن تح

ري في ظل  ص بعد أن أصبح إجراء اختي ء ،  خ ض ء إل ال ج النزاع الإدار بدل ال
ن الإجراءا المدني  الإداري . ن  ق

ئي    ض ني  ال ن ن ال ن الجزائر لاحظن ضعف الضم ن دة إل ال لع  ب
راراالمحيط به ، من خلال عد يل ال ص إجراءا   تع لتظ الإدار  ن المتع ب

ص ،   ضي الإدار في تكم هذا الن د ل بي  المحد ر الس رسته  فحصه  الد مم
داته في كثير  ر اجت ن تض ني المتع به ، إل ج ن ص ال نص مد ل سير الج الت

ي ب ع كي ن ، الشيء الذ انعكس س ضي من الأحي اعده من طرف ال  تطبي ق
رار أحك التظ .  الإدار  عد است

قف  ر التظ  المتمث في الم عيل د ن لت ن كل هذا نجد غي أه ضم إل ج
ئ أهمي له من خلال  ه هذا الإجراء ،  ذل بإعط كه الإدارة تج بي الذ تس الإج

يه بم صل فيه ،  الرد ع  مع  صريح .ج قرارا إداري تحديد إجراء ال

ر التظ الإدار لا بد من :   عيل د   من أجل ت

ضع  اضح ،  ذل من خلال  س   م  متن ني متك ن ص ق لا : تكريس نص أ
ن الإجراءا المدني  الإداري  ن ئي مست عن ق ض نين الإجراءا الإداري غير ال ت

ح  ب ض صل فيه .يحدد فيه ، ب رس التظ  طري ال ط إجراءا مم  دق شر

ن التي من  تظ الإدار بجم من الضم ني المجسدة ل ن ص ال ني : تضمين النص ث
ر التظ  ه عيل د عد في ت  ذا من خلال :شأن أن تس

ع التظ الإد رار الإدار إل ن يغ ال رة في محضر تب لإش ار  / إلزا الإدارة ب
ئ البطلان. له  الج المختص به تح ط  آج

ج قرارا إداري صريح  مع . م الإداري بم لرد ع التظ  / إلزا الإدارة ب

ته  قه من خلال دع ع عن ح لدف متظ ب ح ل اج من خلال السم / تكريس مبدأ الم
ع التظ  ض صل في م عه قبل ال دي دف ت ته   إبداء ملاحظ

ئ البطلان  يل قرارات تح ط ز الادارة بتع ص ي ن خ ن  / اصدار ق
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دي التظ  ر بين ت ط مصدر الإداري إل/ تكريس حري الاختي رار ا الاى الس ة ال
سي ل   الرئ

ء/ ى جميع  إنش ن مختص ع مست م  الإدارالج   الإداريلدراس التظ

ي  ج تس صل  الإدارة/  متظ  ريخ استلا التظ ال إيداعل ضح فيه ت تظ ت
رق ال الإدار ان  حصه من عن ح المختص ب لمص ن المتع ب تف جميع البي

ديم  اجل ت قص  ئ الن ث ح ال ض  تبين فيه ب

يض  يل المتظ الح في ط التع ضي  أم/ تخ ن  الإدارال ل ت  الإدارةفي ح
مه  ه تظ اتج هه  ت اتج اجب ي ب  في ال

ن المشرع الجزائر ل يعطي  لي ف لت تظ  الأهميب سي  الإداراللازم ل المسب ك
نزاع  بدي ئي ل ض حل ال رة عن  الإداريل لي عب ط  إجراءفكم ه منظ ح ي ف شك

ظي  ده. في تزينيهله  ج ي من  ي الغ بعيد عن تح ن الجزائر  ن  ال
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ئم المراجع :  ق

 الكت : -

ئي الجزائر ،  - زع الإداري في النظ القض من م ل ابد : النظري الع ر ع عم
، سن  معي ع الج ان المطب  دي

ى - ط ،  دع ز الس ى تج ل دع ط قب ،شر زع الإداري ن المن ن في : ق رشيد خ
د الحق  مل ،مع ء الك مع الجزائر ، الطبع  الع القض  الإداري ، ج

-، كت طني ل سي ، الجزائر ، المؤسس ال ط الرئ ابد : مبدأ تدرج الس ر ع  عم

ان - ض،الجزائر،دي ئز الح ،إنع بب ، ترجم ف زع الإداري أحمد محي :المن
، معي ع الج  المطب

من - م ل ابد :النظري الع ر ع ئي الجزائر ، عم زع الإداري في النظ القض
ني ، معي ، الطبع الث ع الج ان المطب ، دي ى الإداري  .نظري الدع

ي : المرافع الإداري في  عبد المنع - ني ،خ ن ل ،الكت الق س الد ء مج  قض

يئ - زع الإداري ،ال من م ل دئ الع د شي :المب م ، مسع   الإجراءا أم
،سن  معي ،الطبع الرابع ع الج ان المطب  .دي

، دار الع  - زع الإداري جيز في المن ي : ال ير بع  ،الجزائرمحمد الص

ن  - ن ن الإجراءا المدني  الإداري )ق ن رة:شرح ق ن برب المؤرخ  /عبد الرحم
ر في  .( ،الطبع في ني  الث

يئ   - ل، ال زع الإداري ، الجزء الأ من م ل دئ الع :المب د شي مسع
ن ،الجزائر ، معي ،بن عكن ع الج ان المطب  .الإجراءا ، دي

زيع  - نشر  الت ني ل د ،دار الخ رن ، دراس مق زع الإداري :شرح المن حسن فريح
، ل  .، الطبع الأ

د شي : –  يئ  الإجراءا مسع زع الإداري ، ال من م ل دئ الع المب
رة. ، دار النشر غير مذك م ط الع لي الس ،مسؤ ء الإدار ني ،القض ،الجزء الث م  أم

زيع  –  ت كر ل ، دار ال ل س الد ء مج ش :القرار الإدار في قض ش عك محمد ب
 العربي.
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جستير: -  مذكرا م

دة - ى الإداري ، مذكرة لنيل ش ل الدع بن ستيرة اليمين:التظ الإدار كشرط لقب
مع سطيف ، ي الحق ، ج ن ، ك ن جستير في الق  .الم

ن - ن ر التظ الإدار في حل النزاع الإداري في الق طم : د سي ف بن سن
ن، ك ن جستير في الق دة الم ،مذكرة لنيل ش مع جزائر، بن ي الحقالجزائر ،ج

ن،   .عكن

جستير - دة الم ل التعمير، مذكرة لنيل ش ب في مج ء آلي رق بكر: رخص البن بزغيش ب
، ج ي الحق ل، ك ن الأعم ن ن، فرع ق ن ،في الق ز د معمر ،تيز  ل  .مع م

س الد- ء أم مج لإلغ ني محمد منصف: إجراءا الطعن ب دة حس ، مذكرة لنيل ش ل
ن، مع الجزائر ،بن عكن ،ج ي الحق ن، ك ن جستير في الق  .-الم

ئي - ى الإداري في النظ القض لدع ئي ب ص القض اعد الإختص : ق زي ش ج ص
ن ن جستير في الق دة الم ، مذكرة لنيل ش مع الجزائر، بن  الجزائر ي الحق ، ج ك

ن ،    .-عكن

د الإدارة في الجزائر مذكرة لنيل  - مي  مبدأ حي ظف العم طم الزهراء: الم فير ف
ن، مع الجزائر، بن عكن ن، ج ن جستير في الق دة الم  .-ش

جستيرفي  - دة الم ، مذكرة لنيل ش ء الإدار ع الإدارة أم القض ء: دف ر زكري قش
ن،فرع الإدارة  ن مع الجزائر، الق ،ج لي  .-الم

ل  - ، رس ن الجزائر ن زع في الق ر التظ الإدار في حل المن سي : د طم سن ف
جستير، الجزائر   .م
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نوني : -  النصوص الق

 

ن رق  أ( ن ن  أ  المؤرخ في  /ق ن المعدل  المتم ق
.  الإجراءا المدني

ن العض رق  ن ر  المؤرخ في  /( الق اف لـ-هـ ص  الم
ه . م  ل  عم س الد ص مج ختص  المتع ب

ف رق  لث.   ج( م ل ، العدد الث س الد  مج
سي  ن تنظي  //المؤرخ في  /د( المرس الرئ ن يتضمن ق

مي ج . د رق  ق العم  . الص
ن  ن ر  المؤرخ في  /ه( ق ن الإجراءا  في ن ، المتضمن ق

 المدني  الإداري .

 


